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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  * من جدول الأعمال المؤقت٦البند 

   من اتفاقية القضاء على٢٢ و ٢١تنفيذ المادتين 
        جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ــارير المقد     ــة      التقـ ــذ الاتفاقيـ ــشأن تنفيـ ــصة بـ ــالات المتخصـ ــن الوكـ ــة مـ مـ
  المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها في
  

  **تقرير مكتب العمل الدولي    
    

  موجز  
 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، دُعيــت  ٢٢وفقــا للمــادة   

 التمييز ضد المرأة، في دورتهـا       الوكالات المتخصصة إلى أن تقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على         
  .الثانية والخمسين، تقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها

  
  
  

 
  

  *   CEDAW/C/52/1.  
  . تأخر تقديمه  **  



CEDAW/C/52/4
 

2 12-35374 
 

  مقدمة  -أولا   
 مـن اتفاقيـة القـضاء    ١١يتناول عدد من اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة أحكـام المـادة        - ١

ين الاتفاقيـات المعتمـدة حـتى الآن البـالغ عـددها      ومـن ب ـ . على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة      
  :، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير في المقام الأول بما يلي١٨٩
   دولة عضوا؛١٦٨التي صدقت عليها ) ١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية المساواة في الأجور،  -  
ــز    -   ــة التمييـ ــن (اتفاقيـ ــة والمهـ ــم  (١٩٥٨، )في العمالـ ــدّ ) ١١١رقـ ــتي صـ ــا قت عالـ ليهـ

  دولة عضوا؛ ١٦٩
قت عليهــا الــتي صــدّ) ١٥٦رقــم  (١٩٨١اتفاقيــة العمــال ذوي المــسؤوليات الأســرية،   -  

  . دولة عضوا٤١
  
ــات       - ٢ ــرد إشــارة إلى عــدد مــن الاتفاقي ــضاء، ت ــد الاقت ــة  وعن ــصلة بعمال الأخــرى ذات ال

  :وهي المرأة،
  

  السخرة    
  )٢٩رقم  (١٩٣٠اتفاقية السخرة،   -  
  )١٠٥رقم  (١٩٥٧ السخرة، اتفاقية إلغاء  -  

  
  عمل الأطفال    

  )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل،   -  
  )١٨٢رقم  (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال،   -  

  
  حرية تكوين الجمعيات    

  )٨٧رقم  (١٩٤٨اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم،   -  
  )٩٨رقم  (١٩٤٩والمفاوضات الجماعية، اتفاقية حرية تكوين الجمعيات   -  

  
  سياسة العمالة    

  )١٢٢رقم  (١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،   -  
  )١٤٢رقم  (١٩٧٥اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   -  
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  حماية الأمومة    
  )٣رقم  (١٩١٩اتفاقية حماية الأمومة،   -  
  )١٠٣رقم  (١٩٥٢، )نقحةالم(اتفاقية حماية الأمومة   -  
  )١٨٣رقم  (٢٠٠٠ية حماية الأمومة، اتفاق  -  

  
  العمل ليلا    

   الملحق بهاوالبروتوكول) ٨٩رقم  (١٩٤٨، )نقحةالم) (المرأة(اتفاقية العمل ليلا   -  
  )١٧١رقم  (١٩٩٠اتفاقية العمل ليلا،   -  

  
  العمل تحت سطح الأرض    

  ) ٤٥رقم  (١٩٣٥، )المرأة(اتفاقية العمل تحت سطح الأرض   -  
  

  هاجرونالعمال الم    
  )٩٧رقم  (١٩٤٩، )نقحةالم(اتفاقية الهجرة طلبا للعمل   -  
  )١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اتفاقية العمال المهاجرين   -  

  
  العمل بعض الوقت    

  )١٧٥رقم  (١٩٩٤تفاقية العمل بعض الوقت، ا  -  
  

  العمل في المترل    
  )١٧٧رقم  (١٩٩٦اتفاقية العمل في المترل،   -  

  
  ازلخدم المن    

  )١٨٩رقم  (٢٠١١،  خدم المنازلاتفاقية  -  
  
وتتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقيات المصدّق عليها لجنة الخبراء التابعة لمنظمـة العمـل         - ٣

أرجـاء   كـل  هي هيئة تضم خـبراء مـستقلين مـن        المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، و    والدولية  
ــر    وتــضم الم. العــالم، وتعقــد اجتماعاتهــا ســنويا  علومــات المقدمــة في الجــزء الثــاني مــن هــذا التقري

نـشر  والملاحظـات هـي تعليقـات تُ      . موجزات للملاحظـات المقدمـة مـن اللجنـة وطلباتهـا المباشـرة            
التقرير السنوي للجنة الخبراء، الذي يصدر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتُقـدم إلى لجنـة            في
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ــايير   ــق المع ــة بتطبي ــتي تعــد  لا تُو. المــؤتمر المعني ــات المباشــرة، ال ــشر الطلب ــسية،  ن ــة والفرن  بالإنكليزي
. تـاح للجمهـور    تُ  ولكنـها  وبالإسبانية أيضا بالنسبة للبلدان الناطقة بالإسـبانية، في شـكل كتـاب،           

  .نظمة العمل الدوليةبم  الخاصةوفي وقت لاحق، تُنشر في قاعدة بيانات الأنشطة الإشرافية
الـتي  بكـثير   ة أدناه إشارات موجزة إلى التعليقات الأكثر تفصيلا         وتقدم المعلومات الوارد    - ٤

 علـى تعليقـات لجنـة الخـبراء          العثـور  ويمكـن . أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدوليـة       
  .www.ilo.org/dyn/normlex/en : التالي الشبكي الموقع فيالمشار إليها في الجزء الثانيذات الصلة 

ــتي      لاحــظويُ  - ٥ ــدرج في تعليقاتهــا إشــارات إلى المعلومــات ال ــا ت ــا م ــة الخــبراء غالب  أن لجن
قدمتها الحكومات إلى اللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة أو إلى غيرهـا مـن هيئـات                 

  .الأمم المتحدة، فضلا عن التقارير الصادرة عن هذه الهيئاتمعاهدات 
  

  ان فرادىة في بلدالإيضاحات المتعلقة بالحال  -ثانيا   
  جزر البهاما    

ــصلة، صــدّ      - ٦ ــة ذات ال ــات منظمــة العمــل الدولي ــى  مــن بــين اتفاقي ــهاما عل قت جــزر الب
م ارقـــالـــتي تحمـــل الأقت أيـــضا علـــى الاتفاقيـــات وصـــدّ. ١١١ رقـــم و١٠٠الاتفـــاقيتين رقـــم 

  .١٨٢ و ١٣٨ و ١٠٥ و ١٠٣ و ٩٨ و ٩٧ و ٨٧ و ٤٥ و ٢٩
  

  التابعة لمنظمة العمل الدوليةتعليقات الهيئات الإشرافية     
تخذ إجراء بشأنها، الصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة               التعليقات التي لم يُ    ناولتت  - ٧

العمل الدولية والمتـصلة بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، البنـود                
  :الواردة أدناه

  
  ١٠٠الاتفاقية رقم     

لـذلك،  . ، أنها لم تتلق تقريـر الحكومـة       ٢٠١١في طلبها المباشر في عام      ذكرت اللجنة،     - ٨
المـشار إليهـا    ،  “معـدلات الأجـور   ” إلى أن    ةشيرم ـفقد كـررت اللجنـة طلبـها المباشـر الـسابق،            

 تبـدو أضـيق نطاقـا       ٢٠٠١من قانون العمل في البلد لعام       ) ١ (٢ و   ٦دين  بنوالمحددة بموجب ال  
أن تعـدّل  في أعربت لجنة الخـبراء عـن أملـها         و. ة في الاتفاقية   كما هي محدد   “الأجر”من عبارة   
  . تماشيا مع الاتفاقية البندينالحكومة

ــة إلى أن   - ٩ ــدوأشــارت اللجن ــانون العمــل لعــام   ) ب (٦  البن ــا  ٢٠٠١مــن ق  أضــيق نطاق
علـى   تطبيق العمـل ذي القيمـة المتـساوية       ، من حيث أنه يقصر    هو مطلوب بموجب الاتفاقية    مما
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 في المؤســسة نفــسها، وحيــث يتطلــب العمــل إلى حــد كــبير نفــس   الــذي يُــؤدىالعمــلمقارنــة 
وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة     .  ظـروف عمـل مماثلـة    في ظـل ؤدىالمهارة والجهد والمسؤولية وي ـُ  

  . بما يتماشى مع الاتفاقية ذلك التشريعتعدّل أن
 منتتـض   قـات الجماعيـة لا    شير إلى أن الاتفا   ولاحظت اللجنة المعلومات التي يبدو أنها ت        - ١٠

وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة        . أحكاما بـشأن المـساواة في الأجـر عـن العمـل المتـساوي القيمـة               
تدرج معلومات عن التدابير التي اتخذها أربـاب العمـل ومنظمـات العمـال لتحقيـق المـساواة          أن

  .في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة
 يتــضمن ردا علــى تعليقاتهــا الــسابقة،  الحكومــة لاأســف أن تقريــربة ولاحظــت اللجنــ  - ١١

في الخدمــة المدنيــة والقطــاع د الأجــور يــ طريقــة تحد)أ( عــن وطلبــت منــها أن تقــدم معلومــات 
لوظــائف لاتفاقــات والــسياسات الــتي تــنص علــى إجــراء تقيــيم موضــوعي ل لأمثلــة ) ب (؛العــام
ــام والخــاص   في ــدابير) ج(و  ؛القطــاعين الع ــى     الت ــشي العمــل عل ــدرة مفت ــة إلى تحــسين ق  الرامي

كشف ومعالجة عدم المساواة في الأجـر عـن العمـل المتـساوي القيمـة، وكفالـة إطـلاع العمـال                      
 ليـات إطلاعهـم أيـضا علـى الآ   على حقهم في المساواة في الأجـر عـن العمـل المتـساوي القيمـة و               

  .تسوية المنازعاتل المتاحة
  

  ١١١الاتفاقية رقم     
لـذلك  . ، أنهـا لم تتلـق تقريـر الحكومـة         ٢٠١١في طلبها المباشر في عام      ت اللجنة،   ذكر  - ١٢

ظـر  تح مـن دسـتور جـزر البـهاما     ٢٦كررت اللجنة طلبها المباشر الـسابق، مـشيرة إلى أن المـادة      
بل الموظفين العموميين أو أي سلطة عامـة لأسـباب محـددة لكـن لـيس                التمييز في القانون ومن قِ    

وطلبت اللجنـة مـن الحكومـة أن تـشير إلى الأحكـام القانونيـة المحـددة الـتي                   . على أساس الجنس  
في القـانون   على أساس الجنس    تكفل أن يتمكن العمال من الحصول على الإنصاف من التمييز           

  .أو من قبل الموظفين العموميين أو أي سلطة عامة
المهــني بــين الرجــال الفــصل فيهــا لاحظــت الــتي وأشــارت اللجنــة إلى تعليقاتهــا الــسابقة   - ١٣

وأشـارت أيـضا إلى أنـه،       . المهنيـة العليـا    فئـة كبـار المـسؤولين والمـديرين       في  والنساء، بما في ذلك     
 دورات تدريبيـة يقـدمها معهـد التـدريب المهـني       اللائي تلقين  على الرغم من ازدياد عدد النساء     

 ، مـن قبيـل     النـسائية  ى عـادة المهـن    سمفي جزر البهاما، لا يـزال عمـل النـساء يتركـز علـى مـا ي ـُ                
وكـررت اللجنـة طلبـها إلى الحكومـة         . خبيرة تجميل، وكاتبة في المكاتب، ومديرة نظـم مكتبيـة         

ألة الفــصل بــين الرجــال والنــساء أن تقــدم معلومــات مفــصلة عــن التــدابير المتخــذة لمعالجــة مــس 
لمــرأة ز مــشاركة اتعــزأن  أعلــى المــستويات، و علــىفئــات الوظــائف المختلفــة، بمــا في ذلــك  في
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ال عـادة، فـضلا    الـتي يحـضرها الرج ـ   تلـك طائفة أوسع من الـدورات التدريبيـة، بمـا في ذلـك       في
  .تي تتحققالنتائج ال عن
وطلبت اللجنة من الحكومة أيضا أن تقدم معلومات عن التدابير الملموسة الـتي اتخـذتها                 - ١٤

ك معلومـات عـن الأنـشطة       ، بما في ذل ـ   ضمان المساواة في التوظيف والمهن    وزارة العمل لتعزيز و   
خـدمات تبـادل العمالـة      دوائر  العمل و على  تفتيش  ال خدمات    التي تضطلع بها دوائر    ذات الصلة 

صـادرة عـن المحكمـة الــصناعية    قــرارات ذات صـلة  أي  معلومـات عـن    كـذلك وطلبـت . العامـة 
ــى ال  المحــاكم، ولا ســيم  أو ــتي تنطــوي عل ــرارات ال ــدا الق ــانون العمــل، وع ــ ٦ بن  عــدد ن مــن ق
ــ ــسنوات الأ ال ــة في ال ــتي  شكاوى المقدم ــخــيرة ال ــا  ىدّعيُ ــيم،   وجــود فيه ــز في العمــل والتعل تميي
  . الشكاوىتلكذلك نتائج  في بما
  

  ١٠٣الاتفاقية رقم     
دخلـت   التعـديلات الـتي أُ      إلى ،٢٠٠٨في ملاحظتـها في عـام        ،اللجنـة بارتيـاح   أشارت    - ١٥

، والـتي وضـعت أحكـام    ) والمـساعدة اتسـتحقاق الا(لى أنظمة التأمين الوطني     ع ٢٠٠٣في عام   
) رض النــــاجم عــــن الــــولادةتمديــــد الإجــــازة المدفوعــــة الأجــــر في حالــــة المــــ) (٦ (٣المــــادة 
  . موضع التنفيذ الكاملمن الاتفاقية) ة النقدية للأمومةالإعان) (٦) (١( ٤ والمادة
بـشأن الحاجـة    ، إلى طلباتهـا الـسابقة       ٢٠٠٨في طلبـها المباشـر في عـام          ،أشارت اللجنـة  و  - ١٦

اسـتحقاق إجـازة الأمومـة، وفتـرة        ) (٣) (١ (٣إلى جعل التشريعات الوطنية متطابقـة مـع المـادة           
أجـل    مـن   عن العمل  توقفات المؤقتة ال (٥، والمادة   ) ستة أسابيع   لمدة الولادة بعد   لزاميةالإجازة  الإ

  .ن الاتفاقيةم) الحماية من الفصل من العمل أثناء إجازة الأمومة (٦والمادة ) الإرضاع
  

  ١٨٢الاتفاقية رقم     
ــة بأســـف،    - ١٧ ــام  لاحظـــت اللجنـ ــر في عـ ــها المباشـ ــر  ٢٠١١في طلبـ ــق تقريـ ــا لم تتلـ ، أنهـ

 إلى دراســة ذكــرت اللجنــة، مــشيرةو. لــذلك كــررت اللجنــة طلبــها المباشــر الــسابق. الحكومــة
 في بعــض نوشاركيــ، أن الأطفــال الــذين ٢٠٠٢التقيــيم الــسريع لمنظمــة العمــل الدوليــة لعــام   

ــسياحة يتعرضــون لخ   ــة بال ــشطة المتعلق ــال، طــر اســتخدامهم في أســوأ أشــكال عمــل   الأن  الأطف
ــا إذا   . كالاســتغلال الجنــسي التجــاري  ــيّن م ــة مــن الحكومــة أن تب ــذلك طلبــت اللجن  كانــت ل

 لن قبيــاتخــذت تــدابير لزيــادة الــوعي لــدى الجهــات المرتبطــة مباشــرة بقطــاع الــسياحة، م ــ   قــد
ــات  ـــرابطـ ــحاب الفن ــسياحة ،ادق أصـ ــركات الـ ــ و، وشـ ــرة،  رابطـ ــيارات الأجـ ــائقي سـ ات سـ

  .وأصحاب الحانات والمطاعم وموظفيهم
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  بلغاريا    
من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الـصلة، صـدّقت بلغاريـا علـى الاتفاقيـات                   - ١٨

 الـتي تحمـل الأرقـام     علـى الاتفاقيـات     أيضا  صدّقت  و. ١٥٦  و ١١١  و ١٠٠ التي تحمل الأرقام  
  .١٨٣  و١٨٢و  ١٣٨ و ١٢٢ و ١٠٥  و٩٨ و ٨٧  و٤٥  و٢٩  و٣

  
   التابعة لمنظمة العمل الدوليةيةيئات الإشرافالهتعليقات     

الخـبراء التابعـة لمنظمـة    التي لم يُتخذ إجـراء بـشأنها الـصادرة عـن لجنـة      التعليقات  تتناول    - ١٩
البنــود ال التمييــز ضــد المــرأة بأحكــام اتفاقيــة القــضاء علـى جميــع أشــك والمتــصلة العمـل الدوليــة  
  :الواردة أدناه

  
  ١٠٠الاتفاقية رقم     

 ٢٠٠٨، بالتعـديل الـذي أُدخـل سـنة          ٢٠١١عـام   في  رحبت اللجنة، في طلبها المباشر        - ٢٠
دى إلى ســريان مبــدأ المــساواة في الأجــر عــن والــذي أ ،لحمايــة مــن التمييــزالبلــد لعلــى قــانون 

جــور مهمــا كانــت مــدة عقــد العمــل أو عــدد ســاعات العمــل المتــساوي القيمــة علــى جميــع الأ
، والــذي يــنص علــى أنــه يجــب تحديــد أجــور الموظفــات أو العــاملات   ))٢ (١٤ البنــد(العمــل 

حـسب  )) ٤ (١٤ البنـد (ي يـستأنفن العمـل بعـد إجـازة أمومـة أو إجـازة لرعايـة الأطفـال          ئاللا
  . نفس المعدلات المعتمَدة للعمال الآخرين

بـين   في الفتـرة مـا     من المعلومات الإحصائية التي قدمتها الحكومـة أنـه           ولاحظت اللجنة   - ٢١
) متوسـط الأجـور الـسنوية     (، ازدادت الفجوة في الأجور بين الجنـسين         ٢٠٠٩  و ٢٠٠٥سنتي  

 في المائـة، بينمـا تقلـصت    ٣٥ في المائـة إلى      ٢٣ارتفعت مـن    زيادة كبيرة بحيث    في القطاع العام    
ــسها     ــرة نف ــذه الفجــوة خــلال الفت ــن ه ــة إلى ٢١ م ــاع الخــاص  ١٩ في المائ ــة في القط .  في المائ

في الأجــور بــين الرجــال والنــساء  أشــارت اللجنــة إلى مــا أوضــحته الحكومــة مــن أن التمييــز   و
ــه  لا ــل أخــرى،     وجــود ل ــاتج عــن عوام ــاين الأجــور ن ــا، وأن تب لمواقــف وقالــت إن ا في بلغاري

ــب الا    ــع، إلى جان ــرأة في المجتم ــاه دور الم ــة تج ــى   التاريخي ــة عل ــة فتراضــات القائم ــة القولب النمطي
وطلبت اللجنـة مـن الحكومـة أن تتخـذ     . التمييز المهني بين الجنسين في سوق العمل     أسهمت في   

إجراء دراسات أو استقصاءات عن الفروق في الأجور التي يتقاضـاها الـذكور             من قبيل   تدابير،  
لفجــوة في الأجــور بــين  لكامنــة لنظــر في الأســباب الواوالإنــاث في القطــاعين العــام والخــاص،  

الـتي تـشغلها نـساء في أغلـب الأحيـان           والمناصـب    كانت الوظـائف     ما إذا الجنسين، بما في ذلك     
إلى الزيــادة الكــبيرة في أشــارت اللجنــة وإضــافة إلى ذلــك، . بــشكل منــهجيالقيمــة مبخوســة 

المتخـذة  لتدابير  ا تبينطلبت من الحكومة أن     والفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام،         
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ــهاالمــسألة اتخاذهــا للنظــر في هــذه  أو المزمــع  ــها  . ومعالجت ــة طلب لحــصول علــى  اوكــررت اللجن
 اتخاذهـا لتـشجيع اسـتخدام وتطـوير أسـاليب لإجـراء             عتدابير متخَذة أو مزم ـ   عن أي   معلومات  

، تقييم موضوعي للوظائف، تكون خاليـة مـن التحيـز الجنـساني، ولا سـيما في القطـاع الخـاص                   
  .وذلك بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية

 الاجتماعية ولجنة الحمايـة مـن   ةورحبت اللجنة بإبرام اتفاق بين وزارة العمل والسياس        - ٢٢
تهيئـة ظـروف مواتيـة للحـد مـن التفـاوت في             دف  التمييز ينص على القيـام بأنـشطة مـشتركة به ـ         

ــة علمــا أيــضا  .  التفــاوتذلــكلــى الأجــور بــين الرجــال والنــساء وللقــضاء ع   وأحاطــت اللجن
بالمعلومات المقدَّمة بشأن حالات التمييز في الأجور التي نظرت فيها لجنـة الحمايـة مـن التمييـز،                  
وبشكل خاص القرار الذي أوصت فيه بأن يُدرَج، في الاتفاق الجماعي، حكم صريح يـضمن               

. مــن قــانون الحمايــة مــن التمييــز) ٢( و) ١ (١٤ للبنــدمراعــاة مبــدأ المــساواة في الأجــور وفقــا 
التدابير المتخذة عقب القرار الذي اتخذته لجنة الحمايـة مـن التمييـز             تبين  وطُلِب من الحكومة أن     

  .إدراج مبدأ المساواة في الأجور في الاتفاقات الجماعيةشأن ب
    
  ١١١الاتفاقية رقم     

ــة باهتمــام في  أشــارت   - ٢٣ ــا في عــام  اللجن ــدابير المتخــذة لرصــد  إلى  ،٢٠١١ملاحظاته الت
البرامج والتدابير الهادفة إلى تعزيز المـساواة في فـرص الحـصول علـى العمـل والتـدريب والتعلـيم                    

أن فريقــا عــاملا مــشتركا بــين الإدارات قــام برصــد  لاحظــت و. )الرومــا (لأفــراد قبائــل الغجــر
وطلبــت . ‘‘٢٠١٥-٢٠٠٥عقــد إدمــاج الغجــر ’’تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة بــشأن مبــادرة  

لطائفــة اتخــاذ تــدابير ملموســة لتعزيــز تكــافؤ الفــرص المتاحــة   أن تواصــل اللجنــة مــن الحكومــة  
ولا سيما فيما يتعلق بالحصول علـى فـرص العمـل والتعلـيم، وأن تقـدم معلومـات بهـذا                الغجر،  

. في ســوق العمــلع أفــراد تلــك الطائفــة  الــشأن، بمــا في ذلــك معلومــات إحــصائية بــشأن وض ــ 
ــن  ــب م ــز تكــافؤ الفــرص المتاحــة        وطُل ــدابير المتخــذة لتعزي ــات عــن الت ــديم معلوم ــة تق  الحكوم

لأشـخاص المنحـدرين    بالنسبة ل للحصول على عمل وشغل وظائف في القطاعين العام والخاص          
ومنـهم علـى وجـه الخـصوص ذوو الأصـل التركـي،             من أقليات عرقيـة ودينيـة ولغويـة أخـرى،           

  .وذوو الأصل المقدوني) البوماكس(ة باللغة البلغاريوالمسلمون الناطقون 
التوعيـة الـتي    الرامية إلى   هود  الج، إلى   ٢٠١١أشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام        و  - ٢٤

بـشأن  التعريـف بأسـس الحقـوق الأساسـية وتعليمـات           وتتـضمن   لجنة الحماية مـن التمييـز       تبذلها  
 هـذا   عـن تقـديم معلومـات     جنـة، وطلبـت مـن الحكومـة أن تواصـل            للا تقديم شـكوى إلى      كيفية

  .الموضوع
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ستراتيجية وطنية لتعزيز المساواة بـين الجنـسين للفتـرة          بلغاريا ا إلى تبني   وأشارت اللجنة     - ٢٥
عـن  طلبت من الحكومة تقديم معلومـات       و،  ٢٠٠٨ديسمبر  / في كانون الأول   ٢٠١٥-٢٠٠٩

الوطنيـة  سـتراتيجية  الاوطنيـة و التدابير العملية المتَّخـذة لتنفيـذ خطـط العمـل ال     ) أ: (النقاط التالية 
المساواة بين الجنسين وذلـك بهـدف ضـمان إتاحـة فـرص متكافئـة أمـام الرجـال والنـساء           لتعزيز  

في القطـاع الخـاص   الإداريـة  ناصـب  المصـنع القـرارات و    مواقـع   في سوق العمل، بما في ذلـك في         
ــام؛   ــاع الع ــصدي   ) ب(و والقط ــذت للت ــدابير اتُّخِ ــة  أي ت ــة النمطي ــسانية، وخاصــة  الجللقولب ن

 اعتمــاد فيالتقــدم المحــرز ) ج(و الافتراضــات المتعلقــة بالإمكانــات والتطلعــات المهنيــة للمــرأة؛  
ــرأة؛      ــين الرجــل والم ــانون تكــافؤ الفــرص ب ــشروع ق ــة   ) د(و م ــين المنظمــات العمالي ــاون ب التع

  .لجنسينلتعزيز المساواة بين االتي تتخذ وتنفيذ التدابير في تصميم ومنظمات أرباب العمل 
أما في ما يتعلق بالتحرش الجنسي، فقد طلبت اللجنة من الحكومة أن تبين الـسبل الـتي                  - ٢٦

مـن التحـرش الجنـسي في أمـاكن العمـل، بمـا في ذلـك مـن خـلال           عمليـا   لضمان الحمايـة    تتبعها  
 تحــرش  قــضايا مــنمــن الحكومــة تقــديم معلومــات عــن أيأيــضا طلبــت و. اتخــاذ تــدابير وقائيــة

  . من قانون الحماية من التمييز١٧ عملا بالمادة جنسي وذلك
إلى الدراسة التي أجراها البلد بـشأن تكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز في                أشارت اللجنة   و  - ٢٧

 من قـانون الحمايـة مـن التمييـز          ٢٤البند  أعمال وكالة التشغيل وفروعها الإقليمية وكذلك إلى        
تفاصـيل عـن التـدابير    أن تقـدم   الحكومـة  طلبـت مـن   والذي يشير إلى التزامات صاحب العمل،       

 وعن أي تدابير متخذة أو من المزمع اتخاذها بنـاء علـى نتـائج الدراسـة               ٢٤ لبندالمتخذة عملا با  
  .المتعلقة بتكافؤ الفرص

  
  ١٥٦قم الاتفاقية ر    

. تقريـر الحكومـة بعـدُ   ، أنهـا لم تتلـق   ٢٠١١ذكـرت اللجنـة، في طلبـها المباشـر في عـام        - ٢٨
اللجنة طلبها المباشر الـسابق، مـشيرة إلى أن عـددا مـن التـدابير الراميـة إلى تيـسير                    رت  كرولهذا  

التـشريعات والاتفاقـات    عليهـا   التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسـرية الـتي تـنص            
فتــراض أن المــسؤولية الرئيــسية عــن وأشــارت اللجنــة إلى أن ا. فقــط الجماعيــة متاحــة للأمهــات

طلبت مـن الحكومـة     و والمترل تقع على عاتق المرأة يتعارض مع أهداف الاتفاقية،           رعاية الأسرة 
الاتفاقيـة  لتطبيـق أحكـام     النظر في التدابير المعنية وأن تضمن أن تكون التـدابير المتخـذة             أن تعيد   

  . رجالا ونساءً على قدم المساواة،متاحة للعمال الذين لديهم مسؤوليات أسرية
ــة إ   - ٢٩ ــز علــى أســاس الجــنس     وأشــارت اللجن ــا يحظــر التميي ــانون العمــل في بلغاري لى أن ق

ــز يحظــر   ))١ (٨ البنــد(والوضــع العــائلي، ومــا إلى ذلــك،   ــة مــن التميي ــانون الحماي ، وإلى أن ق
ــور     ــة أم ــى أســاس جمل ــز في الوظــائف عل ــها التميي ــة     من الجــنس، والأحــوال الشخــصية، والحال
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 تتعلـق لحكومـة تقـديم معلومـات عـن أي قـضايا      وطلبـت اللجنـة مـن ا     )). ١ (٤ البند(جية  االزو
بـــالتمييز في العمـــل والتوظيـــف بـــسبب المـــسؤوليات الأســـرية تكـــون عُرِضـــت علـــى المحـــاكم  

  .العمل أو لجنة الحماية من التمييز وعن سبل الانتصاف المتصلة بهامفتشية  أو
د العمـل  يجـوز لـصاحب العمـل إنهـاء عق ـ    لا ولاحظت اللجنة أنه بموجب قانون العمل     - ٣٠
أن تؤكـد أن  وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة        . ٣٣٠ و   ٣٢٨البنـدين   في الحالات الـواردة في      إلا  

. حظــر التمييــز علــى أســاس المــسؤوليات الأســرية المــشار إليــه أعــلاه ينطبــق علــى إنهــاء الخدمــة 
فـصل مـن    لل المتاحـة في حالـة التعـرض         ةطلبت من الحكومة أن تـبين سـبل الانتـصاف القانوني ـ          و

ــز، و العمــل  ــسبب التميي ــدم ب ــسبب      أن تق ــال ب ــصل العم ــصلة بف ــضايا مت ــات عــن أي ق معلوم
  .مسؤولياتهم الأسرية

 تـــصل مـــدتها إلى ٢٠٠٨إجـــازة أبـــوة في عـــام نظـــام ولاحظـــت اللجنـــة اســـتحداث   - ٣١
 في المائـة مـن   ٩٠  قـدرها يوما يتلقى العامل خلالها استحقاقات الضمان الاجتماعي بنـسبة       ١٥

ــد(متوســط الأجــر   ــانون العمــل  ) ٧ (١٦٣ البن ــن ق ــضا  ولاحظــت ). م ــة أي ــنح اللجن ــاء م الآب
إجــازة كســتة أشــهر مــدتها إمكانيــة قــضاء فتــرة  والأمهــات علــى قــدم المــساواة، للمــرة الأولى،

وإن كانــت ثمــاني ســنوات، مــن ســنتين إلى لــديهم أطفــال تتــراوح أعمــارهم  والديــة إذا كــان 
ــازة غـــير مدفوعـــة الأجـــور ولا تمـــنح خلا  تلـــك ــا الإجـ   اســـتحقاقات الـــضمان الاجتمـــاعي لهـ

ولاحظـت اللجنـة كـذلك أنـه يحـق للنـساء العـاملات الحـصول علـى إجـازة                    )). أ (١٦٧ البند(
، ١٦٤  و ١٦٣ البنـدان نص علـى ذلـك      ي ـسنتين كمـا    تقل أعمارهم عن    لرعاية الأطفال الذين    

نـة مـن الحكومـة      وطلبت اللج . بينما لا يحق للرجال الحصول على هذه الإجازة إلا بموافقة الأم          
أن تقــدم معلومــات مفــصلة، بمــا في ذلــك بيانــات إحــصائية، عــن مــدى الاســتفادة مــن إجــازة   

ولاحظـت اللجنـة أيـضا أن    . مـن قـانون العمـل   ) أ (١٦٧ البنـد الأبوة وإجازة الوالدين بموجب  
من قانون العمل مشروطة بأن يكون الأب متزوجـا مـن           ) ٧ (١٦٣ البندإجازة الأبوة بموجب    

جـازة  جعـل إ  وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تـبين أسـباب              . نفس البيت يعيش معها في    والأم  
  .بالحالة الزوجيةمرهونة الأبوة 
ــة أن    - ٣٢ ــدولاحظــت اللجن ــانون العمــل  ) ٢ (١٣٩ البن ــدمــن ق ــانون  ) أ (١٦ والبن مــن ق

وطلبــت مــن . ســاعات عمــل مرنــةنظــام علــى إمكانيــة الاســتفادة مــن  ينــصان الخدمــة المدنيــة 
  .عملياكومة تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن تطبيق هذه الأحكام الح
ــة أن    - ٣٣ ــة   اولاحظــت اللجن ــف المحدَّث ــتراتيجية التوظي ــور بل س ــرة  الخاصــة بجمه ــا للفت غاري

 تهدف إلى تـوفير تغطيـة وطنيـة وافيـة لرعايـة الأطفـال الـصغار وأفـراد الأسـرة                     ٢٠١٥-٢٠٠٨
 فيومة تقديم معلومـات إحـصائية تبـيّن التقـدم المحـرز             وطلبت اللجنة من الحك   . المعالين الآخرين 
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توســيع نطــاق تغطيــة خــدمات الرعايــة ومرافــق رعايــة صــغار الأطفــال وأفــراد الأســرة المعــالين   
  .الآخرين

    
  ١٨٢الاتفاقية رقم     

ن خطــة العمــل إالحكومــة قــول ، ٢٠١١لاحظــت اللجنــة، في طلبــها المباشــر في عــام    - ٣٤
.  فقـط ٢٠٠٥عـام  سـارية حـتى   لال الجنسي للأطفـال لأغـراض تجاريـة      الوطنية لمكافحة الاستغ  

ومع ذلك أشارت الحكومة إلى أن مكافحة العنـف وجميـع أشـكال اسـتغلال الأطفـال وإسـاءة                    
معاملتهم والاتجار بهم، فضلا عـن تـوفير الحمايـة والـدعم للـضحايا وإعـادة إدمـاجهم، لا تـزال                

، ة الطفــل، علــى النحــو المــبين في وثــائق تأسيــسها مــن أبــرز أولويــات الوكالــة الحكوميــة لحماي ــ
 والــبرامج الوطنيــة لحمايــة الطفــل ٢٠١٨-٢٠٠٨  للفتــرةســتراتيجية الوطنيــة للطفــلالا: وهــي

وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة تقـديم معلومـات عـن أثـر               . ٢٠١٠  و ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨ للأعوام
  .هذه التدابير

  
  ١٨٣الاتفاقية رقم     

، المعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة         ٢٠٠٨ها المباشـر في عـام       لاحظت اللجنـة، في طلب ـ      - ٣٥
دفـع الإعانـات النقديـة    (من الاتفاقية ) ٦( و) ٣ (٦بشأن التطبيق على المستوى العملي للمادة     

للنــساء العــاملات الــلاتي لم يكملــن مــدة ســتة أشــهر مــن المــساهمات في صــندوق الــضمان           
، ) يوفرهــا قــانون التــأمين الاجتمــاعي الإلزامــي الاجتمــاعي أو الــلاتي يفتقــرن إلى التغطيــة الــتي 

ــانون الاســتحقاقات الأســرية للأطفــال رقــم       وبوجــه خــاص بالتعــديلات الــتي أُدخلــت علــى ق
٣٢/٢٠٠٤.  
، الــذي ٢٠٠٤ مــن قــانون العمــل المعتمَــد ســنة  ٣٠٧ البنــدولاحظــت اللجنــة تعــديل   - ٣٦

بتلـك الأنـواع    ، وستُوضـع قائمـة      العملضيّق نطاق حظر ممارسة الأنواع الخطرة أو الشاقة من          
 الاجتماعيـة ووزارة الـصحة، ليقتـصر علـى الحوامـل      ةفي مرسوم تصدره وزارة العمل والـسياس     

 عـن الترتيبـات والإجـراءات المتخـذة لتقيـيم           المقدمـة اللجنـة المعلومـات     ولاحظـت   . والمرضعات
اللجنـة باهتمـام    ولاحظـت   . المخاطر الناجمة عن هذه الأعمال على صحة الحوامل والمرضـعات         

 يومـا عمـلا بأحكـام    ٣١٥ يومـا إلى    ١٣٥تمديـد فتـرة إجـازة الأمومـة مـن           المتعلقة ب المعلومات  
  . ٢٠٠٦  و٢٠٠٤من قانون العمل، بصيغته المعدلة في عامي ) ١ (١٦٣البند 
 من قانون الحمايـة مـن الفـصل، بعـد أن يثبـت الـشخص الـذي                  ٩ البندووفقا لأحكام     - ٣٧

تمييز صحة الوقائع، يتعين على المدعَّى عليه أن يثبت أنه لم ينتهك الحـق في               يدعي أنه ضحية لل   
، عمليـا وطلبت اللجنة من الحكومة أن تشرح كيفية تطبيق هـذه الأحكـام          . المساواة في المعاملة  
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مــن الاتفاقيــة تــنص علــى أن عــبء إثبــات أن أســباب الفــصل مــن    ) ١ (٨نظــرا إلى أن المــادة 
 الحمل أو الـولادة ومـضاعفاتها أو الإرضـاع يقـع علـى عـاتق صـاحب                  الخدمة لا تمت بصلة إلى    

  .العمل
أما فيما يتعلـق باشـتراط تقـديم شـهادة طبيـة مـن أجـل إبـرام عقـد عمـل، فقـد طلبـت                             - ٣٨

ــة مجــددا مــن الحكومــة أن تــبين    ــة  مــا اللجن يمكــن أو لا يمكــن أن إذا مــا كانــت الــشهادة الطبي
  .بالحملتتضمن معلومات لها علاقة 

  
  غيانا    

من بـين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الـصلة، صـدقت غيانـا علـى الاتفـاقيتين                - ٣٩
 ٨٧  و ٤٥ و   ٢٩الأرقـام   الـتي تحمـل     وصدقت أيضًا على الاتفاقيـات      . ١١١ ورقم   ١٠٠رقم  

  . ١٨٢ و ١٤٢ و ١٣٨ و ١٠٥ و ٩٨ و ٩٧و 
  

  نظمة العمل الدولية التابعة لمتعليقات الهيئات الإشرافية     
التعليقات التي لم يتخذ إجـراء بـشأنها الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة          تتناول    - ٤٠

 البنــود العمـل الدوليــة والمتــصلة بأحكــام اتفاقيــة القــضاء علـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  
  :أدناهالواردة 

  
   ١٠٠الاتفاقية رقم     

، أنهـــا لم تتلـــق تقريـــر ٢٠١١م عـــابأســـف، في ملاحظتـــها في لجنـــة الخـــبراء ذكـــرت   - ٤١
 ، مـن قـانون منـع التمييـز    ٩البنـد   ولذلك كررت ملاحظتـها الـسابقة، مـشيرة إلى أن           . الحكومة

كـل صـاحب عمـل بالمـساواة في الأجـر بـين       التزاما على فرض  ي،  ١٩٩٧عام  الصادر   ٢٦رقم  
ن قـانون   م ـ) ٣( ٢البنـد   نص  ي ـالرجال والنساء الذين يـؤدون عمـلاً متـساوي القيمـة، في حـين               

لعمـل المتـساوي   عن اتساوي الأجر ”، على   ١٩٩٠الصادر عام    ١٩المساواة في الحقوق، رقم     
عـدم  لولا يزال القلق يساور اللجنـة       . ، وهذا نص لا يفي بمتطلبات الاتفاقية      “أو العمل المتماثل  

إلى وطلبـت اللجنـة مـرة أخـرى مـن الحكومـة، مـشيرة               . الاتساق بين الحكمين الـواردين أعـلاه      
  . دم إحراز أي تقدم في هذه المسألة لسنوات عديدة، تعديل التشريعاتع

مــن الاتحــاد الــدولي لنقابــات العمــال الحــرة، الــتي وردت وأشــارت اللجنــة إلى الرســالة   - ٤٢
فيهــا شــواغل تتعلــق بالترقيــة طــرح الآن الاتحــاد الــدولي لنقابــات العمــال، واسمــه الــذي أصــبح 

قول الحكومـة   وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة      . ساواة في الأجر  والإنفاذ الفعّال لتشريعات الم   
مـن الـذكور والإنـاث علـى أجـور مختلفـة عـن              حـصل فيهـا العـاملون       لم تكن هناك حالات     إنه  
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وجـود حـالات     تقريـر الحكومـة يبـيّن         أن رأت اللجنـة، بـدافع مـن قلقهـا لكـون          و. نفس العمل 
العمـــل والقـــضاة ة تـــدريب مفتـــشي ضـــرورســـوء فهـــم لنطـــاق مبـــادئ الاتفاقيـــة ومعانيهـــا،  

بـشأن مبـدأ المـساواة في الأجـر وذلـك لـضمان تطبيـق               ممثلي العمال وأصحاب العمـل       وكذلك
  .أحكام الاتفاقية

، طلبـها المباشـر الـسابق، مـشيرة إلى          ٢٠١١وكررت اللجنة، في طلبها المباشر في عـام           - ٤٣
عــدد مــن ئــات العــاملين في الحــد الأدنى للأجــور لمختلــف ف نــصت علــى أنظمــة الأجــور الــتي  

وبعد أن لاحظت اللجنة أن بعض المصطلحات المـستخدمة لوصـف فئـات العمـال               . القطاعات
، )عامـل الـصيانة  وعامـل الغـسيل،   وخادمـة المطـبخ،   ومثل نادل الحانة،   (محايدة جنسانيا   ليست  

تحيـز  لل اطلبت من الحكومة أن تكفل اسـتخدام مـصطلحات محايـدة جنـسانيًا وذلـك تجنب ـ      فإنها  
كــذلك طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة أن تزودهــا بمعلومــات عــن   . الجنــساني في تحديــد الأجــور
الجهـود والمهـارات   قيمة عملية تحديد الحد الأدنى للأجور    ألا تُبخس   التدابير التي اتخذتها لكفالة     

  . والمسؤوليات التي تتطلبها الأعمال التي تؤديها النساء في الغالب
الاتفاقات الجماعية لا تـشتمل علـى أحكـام محـددة           قول الحكومة إن    ولاحظت اللجنة     - ٤٤

وطلبت اللجنة من الحكومة، مشيرة إلى أن التفاوض الجماعي يتـيح           . لمساواة في الأجور  بشأن ا 
فرصة لتعزيز التقييم الموضوعي للوظائف، بوصفه وسيلة لتحديد الأجـور وفقـا لمبـدأ الاتفاقيـة،                

ــاون منظمــات العمــال ومنظمــات    تزودهــا بمعلومــات عــن الخطــو  أن  ات المتخــذة لالتمــاس تع
  .أصحاب العمل في هذه المسألة

  
  ١١١الاتفاقية رقم     

. الحكومــة، أنهــا لم تتلــق تقريــر ٢٠١١ذكــرت اللجنــة بأســف، في ملاحظتــها في عــام   - ٤٥
إلى الرســالة الــواردة مــن الاتحــاد الــدولي لنقابــات مــشيرة ولــذلك كــررت ملاحظتــها الــسابقة، 

مال التي تشير إلى انخفاض تمثيل المرأة في مجالات العمل الـتي يهـيمن عليهـا الرجـال تقليـديا،                    الع
عــدم وجــود إجــراءات فعالــة  وضــعف مــشاركة المــرأة الأمريكيــة الهنديــة في القــوى العاملــة، و  

إلى أهميــة طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة، مــشيرة     و. مــع الــشكاوى المتعلقــة بــالتمييز   للتعامــل 
ــة الإحــصاءات ا ــات إحــصائية، مــصنفة حــسب      للموثوق ــا بيان ــدم المحــرز، أن تقــدم له ــيم التق تقي

الجنس، عن انخراط الرجـال والنـساء، بمـا في ذلـك النـساء مـن الـشعوب الأمريكيـة الهنديـة، في                       
مختلف المهن والقطاعات الاقتصادية، وكذلك انخـراطهم في دورات التـدريب المهـني، والتـدابير               

الحكومـة  فيهـا  الـسياسات والخطـط الـتي تـتحكم     لـضمان عـدم تعزيـز      اذها  المتخذة أو المزمع اتخ   
  . التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة في العمل والمهنةللقوالب النمطية بشأن الأدوار 
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والــذي طلبــها المباشــر الــسابق،  ، ٢٠١١وكــررت اللجنــة، في طلبــها المباشــر في عــام    - ٤٦
ــى     ــه الحــصول عل ــش  التمــست في ــن إن ــات ع ــة     معلوم ــة المعني ــسان، واللجن ــوق الإن ــة حق اء لجن

  . بالشعوب الأصلية، ولجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، وعن سير أعمال هذه اللجان
ــه لم تكــن هنــاك حــالات لجــوء إلى القــضاء     و  - ٤٧ ــة إشــارة الحكومــة إلى أن لاحظــت اللجن
 الـوعي العـام بخـصوص       زيـادة وشـجعت اللجنـة الحكومـة علـى         . يتعلق بالتحرش الجنسي   ما في

  .الصددالتحرش الجنسي والإجراءات والآليات المتاحة في هذا 
أن تزودها بمعلومات عن تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة          أيضا  الحكومة  من  طلبت اللجنة   و  - ٤٨

مـرة أخـرى إلى ارتفـاع       طلبت مـن الحكومـة، مـشيرة        و. ٢٠٠٧-٢٠٠٥للفترة  من أجل المرأة    
عـن كيفيـة ترجمـة ذلـك إلى نـواتج           إفـادة   للفتيـات، أن تقـدم لهـا        مستويات التحـصيل التعليمـي      
  . لصالح المرأة في سوق العمل

  
  إندونيسيا    

مـــن بـــين اتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة ذات الـــصلة، صـــدقت إندونيـــسيا علـــى     - ٤٩
 ٢٩الأرقــام الــتي تحمــل وصــدقت أيــضا علــى الاتفاقيــات . ١١١ ورقــم ١٠٠الاتفــاقيتين رقــم 

  . ١٨٢ و ١٣٨ و ١٠٥ و ٩٨  و٨٧  و٤٥ و
  

  العمل الدولية التابعة لمنظمة تعليقات الهيئات الإشرافية     
التعليقات التي لم يتخذ إجـراء بـشأنها الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة          تتناول    - ٥٠

البنــود العمـل الدوليــة والمتــصلة بأحكــام اتفاقيــة القــضاء علـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة   
  :الواردة أدناه

  
   ١٠٠الاتفاقية رقم     

، أن تتخـذ خطـوات      ٢٠١١عـام   في  طلبت لجنـة الخـبراء مـن الحكومـة، في ملاحظتـها               - ٥١
ــادة النظــــر في  ــة    لإعــ ــانون القــــوى العاملــ ــا في ذلــــك قــ ــها، بمــ ــة وتعديلــ التــــشريعات القائمــ

في الأجـور بـين     ، وذلك لكي تعبر تعـبيرًا قانونيًـا صـريحًا عـن مبـدأ المـساواة                 )١٣/٢٠٠٣ رقم(
  .الرجل والمرأة في الأعمال المتساوية القيمة

، ومرسـوم وزيـر     ١٩٦٧الـصادر عـام      ٣٧وأشارت اللجنة إلى المرسوم الحكومي رقم         - ٥٢
، اللـــذين يتـــضمنان معاملـــة متباينـــة للرجـــل والمـــرأة KPTS/EKKU/5/1981/418الزراعـــة رقـــم 

) ١/١٩٧٤رقـم   (من قانون الـزواج     ) ٣( ٣١البند  يتعلق بدفع استحقاقات العمل، وإلى       ما في
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تزودهـا بمعلومـات    . على أن الزوج هو رب الأسرة     الذي ينص   
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 أو إلغائـه، وعـن نتـائج        KPTS/EKKU/5/1981/418لتنقـيح المرسـوم رقـم       اتخـذتها   تدابير  أي  عن  
 لكفالـة عـدم وجـود أي تمييـز     طلبت منها اتخاذ تـدابير والدراسة الجارية لقانون الزواج وأثرها،      

يمـــارس عمليـــا بـــشكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر ضـــد المـــرأة في مـــا يتعلـــق بالإعانـــات العائليـــة   
  .واستحقاقات العمل

وفي مــا يتعلــق بالتفرقــة بــين الجنــسين حــسب المهنــة، طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة أن      - ٥٣
ثيـة بهـدف نـشر المبـادئ التوجيهيـة      تزودها بمعلومات عن التـدابير الـتي اتخـذتها فرقـة العمـل الثلا          

وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن     . ٢٠٠٥لتكافؤ فرص العمل الـتي أصـدرتها الحكومـة في عـام             
لـى  عالمـرأة   حـصول   تزودها بمعلومات عن التدابير المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا مـن أجـل تحـسين                  

  .فرص عمل أوسع نطاقا وعلى كافة المستويات
ــن الح   - ٥٤ ــة مـ ــر في  وطلبـــت اللجنـ ــها المباشـ ــة، في طلبـ ــام كومـ ــق  ٢٠١١عـ ــا يتعلـ ، في مـ
أن تزودهـا بمعلومـات محـددة        ،“الأجـر ”من قانون القوى العاملة، الـذي يعـرِّف         ) ٣( ١ بالبند

وأن تـشير إلى الكيفيـة الـتي    “ الأشـكال الأخـرى مـن الأجـر    ”عن العناصـر الـتي تـشتمل عليهـا          
 الأجر عن العمل المتساوي القيمة علـى جميـع          مبدأ المساواة في  انطباق  بها الحكومة عمليا    تكفل  

  .أشكال الأجور
 المتعلقـة   PER-01/MEN/1999وزيـر العمـل     لائحـة   أشارت اللجنة إلى أنه لا يبـدو أن         و  - ٥٥

 المتعلـــق DEPENAS/XII/2006/01بالحـــد الأدنى للأجـــور، ولا قـــرار المجلـــس الـــوطني للأجـــور 
معـايير الـنص علـى    وسـائل محـددة تكفـل خلـو     ، ينـصان علـى     بإجراءات المجلس الوطني للأجور   

وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تزودهـا           . الحد الأدنى للأجـور القطاعيـة مـن التحيـز الجنـساني           
بمعلومات عـن التـدابير الـتي اتخـذها المجلـس الـوطني للأجـور أو الـتي يزمـع اتخاذهـا لوضـع نظـام                 

 التـدابير مبـدأ المـساواة في الأجـر بـين       بهـا هـذه   تعـزّز   ، وأن تشير إلى الكيفيـة الـتي         للأجوروطني  
  .الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة

، طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تـشير إلى         للوظـائف وفي ما يتعلق بالتقييم الموضـوعي         - ٥٦
، الـتي يـنص     الوظـائف الخطوات المتخذة أو المزمـع اتخاذهـا لتعزيـز الأسـاليب الموضـوعية لتقيـيم                

، وأن تـشير إلى     KEP-49/MEN/IV/2004ير القـوى العاملـة والهجـرة الداخليـة          عليها مرسوم وز  
كيفية استخدام المبادئ التوجيهية لتكافؤ فرص العمل في تـشجيع الأسـاليب الموضـوعية لتقيـيم                

  .وتشجيع استخدام المعايير الموضوعية لتحديد الأجورالوظائف 
ة بهـدف التـرويج للقـضاء علـى         لاحظت اللحنة أن الحكومة أصدرت مبادئ توجيهي ـ      و  - ٥٧

العمل اضـطلعت بأنـشطة     مفتشية  ولاحظت اللجنة أيضا أن     . في أماكن العمل  الجنساني  التمييز  
إلى عـدم تقـديم أي معلومـات عـن       وطلبت اللجنة من الحكومـة، مـشيرة        . للتوعية في هذا المجال   
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دة وموثقـة عـن     نوع الجـنس، أن تزودهـا بمعلومـات محـد         على أساس   حالات التمييز في الأجور     
التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتوعية مفتشي العمل والعـاملين وأصـحاب العمـل ومنظمـات                

  .هذه الفئات بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة
  

  ١١١الاتفاقية رقم     
ــة   - ٥٨ ــها المباشــر  ،أشــارت اللجن ــام في  في طلب توضــيح محــدد  وجــود ، إلى عــدم ٢٠١١ع
  . باب التمييز وكذلك عدم تعريف التمييز المباشر وغير المباشر في قانون القوى العاملةلأس
ولاحظت اللجنة صـدور المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالتحرش الجنـسي، الـتي وضـعتها                  - ٥٩

. SE.03/MEN/IV/2011التعمـيم رقـم     مـن خـلال     الحكومة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين،      
خطـوات متخـذة أو مزمـع اتخاذهـا         أي   الحكومة أن تزودهـا بمعلومـات عـن          وطلبت اللجنة من  

التحـرش الجنـسي وحمايـة    حظـر  مـن أجـل   آخـر  لتعديل قانون القوى العاملة أو لاعتماد تشريع     
مـنح  العاملين والعـاملات مـن التعـرض لـه في العمـل والمهنـة، سـواء كـان هـذا التحـرش مقابـل                     

  .امتيازات أو يحدث في بيئة عدائية
وفي ما يتعلق بإمكانية الحصول على عمل أو مهنة أو تـدريب مهـني أو تعلـيم، طلبـت                     - ٦٠

ــدابير المتخــذة أو المزمــع اتخاذهــا بالتعــاون مــع الــشركاء       ــة مــن الحكومــة أن تــشير إلى الت اللجن
أعلى أجـرا ووصـولها   وظائف تشجيع حصول المرأة على  للتمييز المهني و   للتصدي ل  الاجتماعيين
ــة إشــارة الحكومــة إلى أنهــا تــود الحــصول علــى    . المهــنســع مــن إلى نطــاق أو ولاحظــت اللجن

مساعدة من منظمة العمل الدولية في جمع البيانات، وطلبت مـن الحكومـة أن تتخـذ الخطـوات                  
  .الضرورية لتأمين هذه المساعدة

  
  ١٣٨الاتفاقية رقم     

إلى جاكارتـا    قدمتـه    الـذي تقريـر   ال، إلى   ٢٠١٠عـام   في   في ملاحظتـها     ،أشارت اللجنة   - ٦١
خدم المنـازل الـذين    في المائة من ٦٨منظمة العمل الدولية، الذي استشهد بدراسة تشير إلى أن   

 في المائـة لعنـف   ٩٣ض أفادوا بتعرضهم للإيذاء النفسي، في حين تعـرَّ ردوا على أسئلة الدراسة     
ــدني، وتعــرّ  ــهاك الجنــسي   ٤٢ض ب ــواع التحــرش أو الانت ــوع مــن أن ــة لن ــهم  في المائ ــاء عمل .  أثن

الـذين  وأعربت اللجنـة عـن قلقهـا الـشديد إزاء الاسـتغلال الـذي لا يـزال يتعـرض لـه الأطفـال                
وبناء على ذلك حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمـة           . في المنازل يعملون كخدم   

ة مـن   كـذلك طلبـت اللجن ـ    . خدم المنازل كمسألة عاجلة   لكفالة اعتماد القانون المقترح لحماية      
المنـازل، وأن تزودهـا     الذين يعملـون كخـدم في       الحكومة أن تتخذ تدابير لمعالجة وضع الأطفال        
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اللجنـــة تعليقـــات مماثلـــة في مـــا يتعلـــق بالاتفاقيـــة  وأبـــدت . بمعلومـــات عـــن النتـــائج المتحققـــة
  .١٨٢ رقم

  
  جامايكا    

لـى الاتفـاقيتين    من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت جامايكا ع            - ٦٢
 ٩٧ و   ٨٧ و   ٢٩رقـام   الأوصدّقت أيضا على الاتفاقيـات الـتي تحمـل          . ١١١ ورقم   ١٠٠رقم  
  .١٨٢ و ١٣٨  و١٢٢  و١٠٥ و ٩٨ و
  

   التابعة لمنظمة العمل الدوليةيةيئات الإشرافالهتعليقات     
بعـة لمنظمـة   تتناول التعليقات التي لم يُتخذ إجـراء بـشأنها الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التا          - ٦٣

 البنــودالعمـل الدوليــة والمتــصلة بأحكــام اتفاقيــة القــضاء علـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة   
  :الواردة أدناه

  
  ١٠٠الاتفاقية رقم     

أشـارت فيهـا إلى     الـتي   ،  ٢٠١١ في عـام     ملاحظتـها حثثت اللجنـة الحكومـة مجـدّدا، في           - ٦٤
 ،١٩٧٥لعـام   )  الأجـر بـين المـرأة والرجـل        المـساواة في  (قانون العمل   من أن   ذكرته الحكومة    ما
نص علـى متطلبـات عمـل       ي ـ من ذلك القانون لأنه      ٢ البنديزال قيد الاستعراض، على تنقيح       لا
ضفي قيمـة تـشريعية كاملـة علـى مفهـوم           ي ـ بـذلك لا     و، وه “مماثلة إلى حد كبير   ” أو   “مماثلة”
  .“العمل ذي القيمة المتساوية”
، أن تقــدم معلومــات ٢٠١١، في طلبــها المباشــر في عــام الحكومــةمــن  اللجنــة طلبــتو  - ٦٥

عن التدابير المتخذة لتشجيع تطبيق الاتفاقية من خلال وضـع سياسـات ترمـي إلى تعزيـز فـرص                   
وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى جميع المهن والقطاعات الاقتصادية، وعـن توزيـع                

، لكـي يتـسنى للجنـة تقيـيم مـدى           المـشمولة ن   مختلف جـداول الأجـور والمه ـ      فيالرجال والنساء   
  . تطبيق مبدأ الاتفاقية من خلال اتفاقات جماعية

 الحكومـة أن تبـيّن الـسبل        مـن وفيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للوظائف، طلبت اللجنة          - ٦٦
 لكفالة تساوي المرأة والرجل في الأجر عن العمل ذي القيمة المتـساوية في الخدمـة       تنتهجهاالتي  
 يـستهدف دنية، وأن توضح ما إذا كان نظام تقييم إدارة الأداء المعمول به في الخدمـة المدنيـة                  الم

تحليل الوظائف وتصنيفها لغرض تحديد الأجر، وأن تبيّن ما تتبعه من أساليب ومعـايير لتحقيـق                
  . تلك الغاية
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  ١١١الاتفاقية رقم     
ــام      - ٦٧ ــها المباشــر في ع ــة، في طلب ــادة ، إ٢٠١١أشــارت اللجن  مــن الدســتور  ٢٤لى أن الم
 الحكومـة أن تتخـذ      مـن وطلبـت اللجنـة     . تنص على اعتبار الجـنس سـببا مـن أسـباب التمييـز             لا

الخطوات اللازمة لاعتماد أحكام تحدد وتحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشـر القـائم علـى                
ة، فيما يتعلق بجميـع جوانـب       من الاتفاقي ) أ) (١ (١الأقل على جميع الأسباب المعدّدة في المادة        

 الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن أي     مـن وطلبت أيـضا  . العمالة والمهن، وتشمل جميع العمال    
مستجدات تتعلق بحالـة مـشروع القـانون المعـدِّل للدسـتور، وأي تـدابير يجـري اتخاذهـا لتعـديل                  

ــسيا أو   ــزة جن ه مكتــب  وذلــك علــى نحــو مــا دعــا إلي ــ  الــتي أصــبحت عتيقــة التــشريعات المتحي
  .المرأة شؤون
ــة   لاحظــتو  - ٦٨ ــه الحكوم ــا ذكرت ــة م ــالتحرش   مــن أن  اللجن ــة ب ــسياسة المتعلق مــشروع ال

الجنــسي، الــذي استعرضــه وعدّلــه مكتــب مجلــس وزراء حكومــة جامايكــا، ســيُعرض بــصورة    
ــه وســيقترح     ــشريعات مكافحــة   شــروطامــشتركة علــى المجلــس ليوافــق علي ــذ ت ــاً لتنفي  وأحكام

 مـن بينـها   تدابير استعدادا لتنفيذ تلـك الـسياسة،        اتخاذ اللجنة أيضا    لاحظتو. التحرش الجنسي 
ولاحظــت اللجنــة كــذلك أن مكتــب شــؤون المــرأة . تنظــيم حلقــات عمــل للتــدريب والتوعيــة
 أفـراد قـوة   من أجلالتحرش الجنسي، ولا سيما   شأن  يواصل تنظيم دورات التدريب والتوعية ب     
  . في البلدالرئيسيين الآخرينالشرطة في جامايكا وأصحاب المصلحة 

مـارس  / آذار ٨ورحبت اللجنة ببدء العمل بالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين في             - ٦٩
 مختلــف التــدابير المتخــذة للتــرويج لتلــك الــسياسة بوســائل مــن بينــها عقــد   لاحظــتو. ٢٠١١

اكز تنسيق جنـسانية    دورات التدريب والتوعية بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإنشاء مر         
 الحكومـة أن تواصـل تقـديم معلومـات عـن الآثـار المترتبـة                مـن وطلبت اللجنـة    . في القطاع العام  

علــى الــسياسة الوطنيــة للمــساواة بــين الجنــسين في القطــاعين العــام والخــاص، وبوجــه أخــص،    
. ق العمـل   الحكومة لمعالجـة التمييـز الأفقـي والرأسـي بـين الجنـسين في سـو                تتبعهاالأساليب التي   
 الحكومــة أن تقــدم معلومــات إحــصائية عــن تمثيــل المــرأة في مختلــف الفئــات  مــنوطلبــت أيــضا 

  . الوظيفية، من قبيل وظائف الإدارة وصنع القرارات في القطاعين العام والخاص
إلى برنامج التدريب على المهـارات غـير التقليديـة          مشيرة   الحكومة،   منوطلبت اللجنة     - ٧٠

صندوق الاسـتئماني للتـدريب في مجـاليَ العمالـة والمـوارد البـشرية التـابع للوكالـة                  الذي يقدّمه ال ـ  
 التـدريب ونـسبة     يـتلقين الوطنية للتدريب، أن تواصل تقديم معلومات عن عـدد النـساء اللـواتي              

المشاركات اللواتي تسنى لهن الحصول على فرص عمل بعد استفادتهن من التـدريب المقـدّم مـن        
  .تلك الهيئة
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  ٩٧لاتفاقية رقم ا    
 إلى الجــدولين الإحــصائيين المقــدّمين ٢٠٠٧أشــارت اللجنــة في طلبــها المباشــر في عــام   - ٧١

صنفة حـسب بلـد   الم ـتـصاريح عمـل    الحـصول علـى      طلبات   بشأن ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ عن عامي 
 الـشمالية، مـصنفا     الـذي يعملـون كـل شـهر في أمريكـا          المنشأ، وعن عـدد العمـال الجامـايكيين         

الحكومـة أن تواصـل تقـديم معلومـات عـن تـدفقات الهجـرة               من  وطلبت  . الجنسو الفئةحسب  
عــن كــذلك الوافــدة والهجــرة إلى الخــارج، مــصنفة حــسب الجــنس والأصــل وقطــاع العمــل، و 

  .الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها مفتشية العمل
  

  المكسيك    
كـــسيك علـــى مـــن بـــين اتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة ذات الـــصلة، صـــدقت الم    - ٧٢

 الأرقـــاموصـــدّقت أيـــضا علـــى الاتفاقيـــات الـــتي تحمـــل . ١١١ ورقـــم ١٠٠الاتفـــاقيتين رقـــم 
  .١٨٢ و ١٤٢ و ١٠٥ و ٨٧ و ٤٥ و ٢٩
  

   التابعة لمنظمة العمل الدوليةيةيئات الإشرافالهتعليقات     
نظمـة  تتناول التعليقات التي لم يُتخذ إجـراء بـشأنها الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لم           - ٧٣

 البنــودالعمـل الدوليــة والمتــصلة بأحكــام اتفاقيــة القــضاء علـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة   
  : الواردة أدناه

  
  ١٠٠الاتفاقية رقم     

 مـن أنـه   ، إلى مـا ذكرتـه الحكومـة         ٢٠١١ في عـام     ملاحظتـها أشارت لجنة الخـبراء، في        - ٧٤
ادي للعمـل لتـضمينه مبـدأ الأجـر         على الرغم من عدم إدخال أي تعديلات علـى القـانون الاتح ـ           

المتساوي عن العمـل ذي القيمـة المتـساوية، اعتُمـد المعيـار المكـسيكي للمـساواة في العمـل بـين                      
 الـشروط اللازمـة لـتمكين    حدد، الذي  ٢٠٠٩لعام  ) NMX-R025-SCFI-2009(المرأة والرجل   

ــديها عمــال  أي ــها  منظمــة ل ــون في خدمت ــصديق ولقــب يث   يعمل ــى ت ــان أن  مــن الحــصول عل بت
  .ممارساتها المتعلقة بالعمل تتقيد بمبدأي المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل

 الامتثـال وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنه على الـرغم مـن أن اعتمـاد المعيـار يعـزّز           - ٧٥
عمـل  بدأ المساواة بين المرأة والرجل ويشكل تقدما فيمـا يتعلـق بمبـدأ المـساواة في الأجـر عـن ال               لم

للعمـل ذي   ” كمـرادف  يُستخدم   “العمل المماثل ” ما إذا كان مفهوم      ليس واضحا المتساوي،  
 بـل هـو  وعلاوة على ذلـك، فـإن المعيـار لـيس مـن القواعـد العامـة التطبيـق،                . “القيمة المتساوية 
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 مـن هـذه     قـد يكـون تطبيقـه     لمنظمات التي ترغب في الحصول على تصديق، وبالتالي         إلى ا موجّه  
  .كثير تقييدا أيضاالزاوية أ

وفيمــا يتعلــق بــالفجوة في الأجــور بــين المــرأة والرجــل، دعــت اللجنــة الحكومــةَ إلى أن    - ٧٦
 مـن أجـل معالجـة أسـبابها       اسـتباقية تجري دراسات عن أسباب تلـك الفجـوة وأن تعتمـد تـدابير              

  . بمزيد من الفعاليةالبنيوية
إلى خطــة التنميـة الوطنيـة للفتــرة    ،٢٠١١ اللجنـة، في طلبــها المباشـر في عـام    أشـارت و  - ٧٧

، ٢٠١٢-٢٠٠٩البرنـــامج الـــوطني للمـــساواة بـــين المـــرأة والرجـــل للفتـــرة  و٢٠١٢-٢٠٠٧
  . أن تواصل تقديم معلومات عن آثار البرنامجوطلبت من الحكومة 

الحكومـة أن تتخـذ التـدابير اللازمـة بهـدف وضـع أسـاليب التقيـيم         مـن   وطلبت اللجنـة      - ٧٨
  .فالموضوعي للوظائ

  
  ١١١الاتفاقية رقم     

، إلى الطلبـات الـتي وجّهتـها سـابقا إلى           ٢٠١٠ في عـام     ملاحظتـها أشارت اللجنـة، في       - ٧٩
التمييــز في الممارســة العمليــة في  رصــد الحكومــة والتمــست فيهــا تقــديم معلومــات عــن آليــات   

ض علـى  مناطق تجهيز الصادرات، وعن شكاوى التعرّض للتمييـز القـائم علـى الجـنس الـتي تُعـر            
  إلى ولاحظـت اللجنـة إشـارة الحكومـة       . مجالس المصالحة والتحكيم أو المحاكم المحليـة والاتحاديـة        

عــن ممارســات تمييــز منــهجي ضــد النــساء في منــاطق تجهيــز   لــديها  معلومــات عــدم وجــود أي
.  في مؤســـسات تجهيـــز الـــصادراتالجنـــسانيالــصادرات أو عـــن شـــكاوى تعرّضـــهن للتمييـــز  

 أن هذه المسائل ظلت معلّقة منـذ سـنوات عديـدة وأن لجنـة تطبيـق المعـايير       وأشارت اللجنة إلى 
، ولا ســيما مــسألة اشــتراط إجــراء    ٢٠٠٦التابعــة لمــؤتمر العمــل الــدولي قــد بحثتــها في عــام       

الحصول على عمل أو الاحتفـاظ بـه والممارسـة المتمثلـة في إخـضاع               من أجل   اختبارات الحمل   
ــساء الحوامــل لظــروف عمــل صــعبة     ــى الاســتقالة مــن وظــائفهن   الن . أو خطــرة لإرغــامهن عل

الحكومــة أن تتخــذ مــن وأحاطــت اللجنــة علمــا مــع القلــق بهــذه الممارســات التمييزيــة وطلبــت  
التـدابير اللازمــة للتحقيــق في مــسألة التمييــز ضــد المــرأة في منــاطق تجهيــز الــصادرات ومعالجتــها  

  . بفعالية
 المعدّل لأحكام مختلفـة مـن القـانون الاتحـادي           وأشارت اللجنة إلى أن مشروع المرسوم       - ٨٠

 مــن أجــل العــاملات عــدم حملــهن اشــتراط أن تثبــتللعمــل والــذي يحظــر علــى أربــاب العمــل 
ــى أســاس الحمــل         ــهن عل ــة، أو إنهــاء عمل ــى ترقي ــه، أو عل ــى عمــل والاحتفــاظ ب حــصولهن عل

ــنفهن، قـــد  الزواجيـــةلأنهـــن غيّـــرن حالتـــهن   أو عُـــرض في  أو لـــديهن أطفـــال يعيـــشون في كـ
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وتبحث لجنة العمل والـضمان الاجتمـاعي       .  على الكونغرس لينظر فيه    ٢٠١٠مارس  /آذار ١٨
الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن         مـن   وقـد طلبـت اللجنـة       . التعـديل التابعة لمجلس النواب ذلك     

  . التقدم المحرز في تعديل القانون الاتحادي للعمل
: الحكومـة أن تقـوم بمـا يلـي        مـن    فيهـا    تتي طلب وأشارت اللجنة إلى تعليقاتها السابقة ال       - ٨١

التحـرش الجنـسي تُقـدّم بموجـب القـانون الاتحـادي            مـن   ضمان ألا يترتب على أي شكوى       ) أ(
تقـديم  ) ب( المناسـبة؛ و وضمان تـوافر الجـزاءات وسُـبل الانتـصاف          للعمل إنهاء عمل الضحية،     

ــدّم بموجــب ال      ــتي تُق ــسي ال ــضايا التحــرش الجن ــانون الاتحــادي للعمــل  معلومــات عــن عــدد ق ق
تقــديم معلومــات عــن الإجــراءات المتبعــة لتقــديم شــكاوى التحــرش الجنــسي  ) ج( وطبيعتــها؛ و

وتطبيقها في الواقع العملي، فضلا عن أي إجراءات أخرى تكون قـد أُنـشئت للنظـر في قـضايا                   
 أن وفي ذلـك الـصدد، لاحظـت اللجنـة إشـارة الحكومـة إلى            . التحرش الجنسي في القطاع العام    

ــادرة إصــلاح   ــدّمت إلى الكــونغرس في آذار  أوضــاع مب ــتي قُ ــارس /العمــل ال ــضمن ٢٠١٠م  تت
وأشارت الحكومة أيضا إلى أن القـانون العـام         . أحكاما تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل      

المتعلق بحق المرأة في حياة بـلا عنـف وقـانون العقوبـات الاتحـادي ينـصان علـى فـرض عقوبـات                
 المعهد الوطني للمـرأة ووزارة العمـل        اعتمدوعلاوة على ذلك،    . حرش الجنسي على مرتكبي الت  

البروتوكول المتعلـق بالتـدخل في قـضايا التحـرش الجنـسي            من قبيل   والضمان الاجتماعي تدابير    
في الإدارة العامة، وبرنامج العدل في العمل، وحملة منع التحـرش الجنـسي في المـدارس وأمـاكن                  

 الحكومــة أن تتخــذ التــدابير مــنوطلبــت اللجنــة . عاقبــة والقــضاء عليــه والملــهالعمــل والتــصدي 
ــة في ســياق   ــديم    الإصــلاح الجــاري لأوضــاع اللازم ــى تق ــة ألا يترتــب عل  العمــل بهــدف كفال

  . شكاوى التحرش الجنسي بموجب القانون الاتحادي للعمل إنهاء عمل الضحية
لى أنــه في سـياق الميثـاق الــوطني   ، إ٢٠١٠وأشـارت اللجنـة، في طلبــها المباشـر في عـام       - ٨٢

ــذي اعتُمــد في عــام      ــرأة والرجــل ال ــساواة بــين الم ــق بالم ــغ ٢٠٠٧المتعل في المخــصص ، زاد المبل
 أنـشطة  اسـتحداث  مكّـن مـن    ممـا  المـرأة والمـساواة بـين الجنـسين،          التي تستهدف الميزانية للبرامج   

 المتنـاهي لية؛ وصـندوق التمويـل   مختلفة، من بينها برنامج التنظيم الإنتاجي لنساء الشعوب الأص     
الصغر للمرأة الريفية، وبرنامج المـرأة في القطـاع الزراعـي؛ والبرنـامج الـوطني لتمويـل المـشاريع             

 الصغر للنـساء مـن المنـاطق الريفيـة          المتناهية في المائة من ائتماناته      ٨٠ الصغر، الذي وفّر     المتناهية
ــاطق الحــضرية؛ والــصندوق الــوطني لــدعم المــش      اريع الاجتماعيــة، الــذي اســتفادت منــه    والمن

 نفّــذوإضــافة إلى ذلــك، .  في المائــة منــها مــن نــساء فقــط ٩٢ وحــدة إنتاجيــة، تتــألف ١ ٥٠٠
 المـساواة  بـشأن المعهد الوطني للمرأة، بالتنسيق مع وزارة العمل والـضمان الاجتمـاعي، برنامجـا           

وأُعلـن أيـضا عـن      . نـسين في ظروف العمل ومكافحة التحرش الجنـسي والفـصل المهـني بـين الج             
،  بـين الجنـسين   في العمل، والفصل المهنيالمساواةبدء حملة للتوعية بالقضايا المتعلقة بأوجه عدم  
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، ةوالمسؤولية المشتركة عن العمل والحياة الأسـرية، وإدمـاج الـشباب والأشـخاص ذوي الإعاق ـ           
ه اللجنـة الاقتـصادية      اللجنـة أنـه وفقـا لمـا ذكرت ـ         لاحظـت و. والتحرش الجنسي في أماكن العمل    

لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، بلغــت نــسبة المــشاركة في النــشاط الاقتــصادي         
 مـن وطلبـت اللجنـة   .  الرجـال في صـفوف  في المائة    ٨٠,٤ في المائة في صفوف النساء و      ٤٤,٢

  .الحكومة أن تقدم معلومات عن أثر البرامج والأنشطة المذكورة أعلاه
 علـى مـنح شـهادات       تـشجع للجنة أن وزارة العمـل والـضمان الاجتمـاعي           ا لاحظتو  - ٨٣

التميّــز والتقــدير للمؤســسات الــتي تــساعد موظفيهــا علــى التوفيــق بــين العمــل والحيــاة الأســرية  
. وتعزز المساواة بين الجنـسين وسياسـات مكافحـة العنـف في مكـان العمـل والتحـرش الجنـسي                   

شـهادة   و“بـين الجنـسين  نمـوذج المـساواة   ” المـسماة   ز تلك المبادرات مـنح شـهادة التمي ـّ       تشملو
ــز المــسماة  ــق   لاحظــتو. “مؤســسة مــسؤولة أســريا ” التمي ــار المتعل ــضا اعتمــاد المعي ــة أي  اللجن

ــرأة والرجــل     ــين الم ــساواة في العمــل ب ــذي )NMX-R025-SCFI-2009(بالم ــات حــدد، ال  متطلب
اتها في العمـل تحتـرم الحـق في         حصول المنظمات علـى التـصديق والرمـز اللـذين يثبتـان أن ممارس ـ             

الحكومة أن تواصل تقديم معلومـات عـن آثـار ذلـك      من  وطلبت اللجنة   . المساواة وعدم التمييز  
  .المعيار في هذا الصدد

 الحكومــة في تعليقاتهــا الــسابقة أن تبــيّن الأســباب الــتي مــنوكانــت اللجنــة قــد طلبــت   - ٨٤
طني لمنع التمييـز، بـالنظر إلى أنـه تلقـى في            أدت إلى سحب الشكاوى التي وردت إلى المجلس الو        

مــن  شــكوى ٧٠ مــا يبلــغ ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٥  و٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١بــين مــا الفتــرة 
.  ســـحبن شـــكاواهنّ لأســـباب شخـــصيةشـــاكية ٥٠ الحمـــل لكـــن التعـــرض للتمييـــز بـــسبب

ا  المعنيــات فــضّلن، وفقــالــشاكياتالعديــد مــن مــن أن  اللجنــة مــا ذكرتــه الحكومــة لاحظــتو
 مـن  ١٠٢ذكره المجلس، التفاوض بدلا من المشاركة في عمليـة المـصالحة، وأن المجلـس تلقـى            لما

  .ة العنصريالتفرقةشكاوى التعرض لممارسات تمييزية تتعلق بالحمل والجنس و
 ٢٠١٠يونيــه / وحزيــران٢٠٠٨يوليــه /بــين تمــوزمــا  اللجنــة أنــه في الفتــرة لاحظــتو  - ٨٥
 الحكومة أن تواصـل     منوطلبت  . تهاكات للحق في عدم التمييز    يلاحظ مفتشو العمل أي ان     لم

تقديم معلومات عن قضايا انتهاك الحق في عـدم التمييـز في مكـان العمـل، وبوجـه خـاص، عـن          
  . لمفتشي العمل في مجال التمييز في العملالذي يقدّمالتدريب 

  
  ١٨٢الاتفاقية رقم     

إلى اعتماد البرنامج الـوطني لمنـع وقمـع         ،  ٢٠١١أشارت اللجنة، في ملاحظتها في عام         - ٨٦
 اسـتجابة   تـوفير ولاحظت أن البرنـامج يـستهدف       . ٢٠١١يناير  /الاتجار بالبشر في كانون الثاني    

: فعّالة وشاملة على الصعيد الاتحادي لمشكلة الاتجار بالبشر ويتوخى تحقيق أربعـة أهـداف هـي               
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 منــع الاتجــار بالبــشر وتغــيير أنمــاط  )ب (فهــم أســباب الاتجــار بالبــشر في البلــد وعواقبــه؛ و ) أ(
 المــساهمة في تحــسين إنفــاذ  )ج (التــسامح الثقافيــة فيمــا يتعلــق بالاســتغلال الجنــسي والمهــني؛ و  

 لــضحايا عاليــةتقــديم رعايــة شــاملة وذات جــودة ) د( التــشريعات المتعلقــة بالاتجــار بالبــشر؛ و
  .الاتجار وأسرهم وللشهود

  
  نيوزيلندا    

يات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدَّقت نيوزيلندا على الاتفـاقيتين           من بين اتفاق    - ٨٧
ــم  ــم ١٠٠رقـــ ــى الاتفاقيـــ ــ . ١١١ ورقـــ ــضا علـــ ــدّقت أيـــ ــل  اتوصـــ ــتي تحمـــ ــام الأ الـــ رقـــ
  .١٨٢  و١٢٢ و ١٠٥  و٩٨ ، و)الأحكام الواردة في المرفق الأول باستثناء( ٩٧
  

  ليةتعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدو    
تتناول التعليقات التي لم يتخذ إجـراء بـشأنها الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة             - ٨٨

 البنــود لـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة العمـل الدوليــة والمتــصلة بأحكــام اتفاقيــة القــضاء ع 
  :الواردة أدناه

  
  ١٠٠الاتفاقية رقم     

  إلى أن قــانون علاقــات العمــل لعــام ،٢٠١١ في عــام اتهــاأشــارت اللجنــة، في ملاحظ  - ٨٩
ــام   ٢٠٠٠ ــسان لعـ ــوق الإنـ ــانون حقـ ــساواة في  ١٩٩٣ وقـ ــانون المـ ــام  ا وقـ ــر لعـ ، ١٩٧٢لأجـ

.  نفس العمل والعمـل المماثـل  لىاة بين المرأة والرجل في الأجر ع شرط المساوتقصرقوانين   هي
تي يعمـل فيهـا    الحـالات ال ـ  علـى  قارنـة الم قانون علاقات العمل نطـاق       يقصروعلاوة على ذلك،    

 أن مجلـس نقابـة عمّـال نيوزيلنـدا          وأشارت اللجنـة إلى   . الرجل والمرأة لحساب رب عمل واحد     
عرب عن قلقه إزاء استمرار نقـص الآليـات التـشريعية لتفعيـل وتنفيـذ مبـدأ المـساواة في الأجـر             ي

ــساوية   ــة المت ــساواة في الأجــر    . عــن العمــل ذي القيم ــضا إلى أن إغــلاق وحــدة الم  وأشــارت أي
 يقوضــانوقــف التحقيقــات المتعلقــة بــالأجور، قــد  كــذلك والعمــل، وإنهــاء برنــامج عملــها، و 

 الحكومة أن تتخـذ الخطـوات اللازمـة لتنفيـذ مبـدأ             منوطلبت اللجنة   . تقدم في ذلك المجال    أي
  . تنفيذا تشريعيا تاماالمساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية

ظت اللجنة إشارة الحكومة إلى أن نطاق الفجـوة في الأجـور بـين المـرأة والرجـل                  ولاح  - ٩٠
في القطــاع الخــاص  كــان يتجــاوز نطــاق الفجــوة في الأجــور بينــهما  في قطــاع الخدمــة العامــة  

ــة . ٢٠٠٩ عــام في  الحكومــة أن تقــدم معلومــات عــن التــدابير الــتي اتخــذتها    مــنوطلبــت اللجن
ون المـرأة، بهـدف تطبيـق وتعزيـز مبـدأ المـساواة في الأجـر        مفوضية خدمات الدولـة ووزارة شـؤ    
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. آثـار ذلـك   عـن   بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمـة المتـساوية في قطـاع الخدمـة العامـة، و                 
 لتنفيــذ التوصــيات  اتخــذتها إجــراءاتعــن أي الحكومــة أن تقــدم معلومــات مــنوطلبــت أيــضا 

تنفيـذ  الـتي تحققـت ب    النتـائج   كـذلك   والعمل، و الناتجة عن عمليات استعراض المساواة في الأجر        
  . في الأجر والعمل لضرورة المساواةلاستجابة لخطط إدارات الخدمة العامة

 اللجنــة مــا ذكرتــه الحكومــة    لاحظــتوفيمــا يتعلــق بــالتقييم الموضــوعي للوظــائف،       - ٩١
 من خـلال  اص  أداة التقييم العادل للوظائف متاحة لأرباب العمل في القطاعين العام والخ           أن من

الموقــع الــشبكي لــوزارة العمــل؛ وأنــه يُــشترط علــى أربــاب العمــل لقــاء حــصولهم علــى مجموعــة 
  .واتالأدوات اللازمة إبلاغ الوزارة بما يتوصلون إليه من نتائج بعد استخدام تلك الأد

، أن الفجـوة في الـدخل بـين المـرأة           ٢٠١١عـام   في   في طلبها المباشـر      ، اللجنة ولاحظت  - ٩٢
وطلبــت اللجنــة .  في المائــة١٢ بنــسبة بلغــت نحــو ٢٠٠٩جــل قــد شــهدت ركــودا في عــام والر
زمـع اتخاذهـا لمعالجـة مـسألة        الحكومـة أن تقـدم معلومـات محـددة عـن التـدابير المتخـذة أو الم                 من

  . أجراقلالأهن المزئي وفي الج ذي الدوام النساء في العمل تركز
 الحكومة أن تقـدم معلومـات       مرة أخرى من  جنة   الل طلبتوفيما يتعلق بالقطاع العام،       - ٩٣

 الـصحية   إلى المجـالس  لمـساواة في الأجـر والعمـل        ا  لـضرورة  عن الخطة الوطنية الثنائية للاسـتجابة     
ــات و ــن في المقاطعـ ــذهاعـ ــة  . تنفيـ ــت اللجنـ ــنوطلبـ ــات     مـ ــدم معلومـ ــضا أن تقـ ــة أيـ الحكومـ

طـاع العـام، بمـا في ذلـك          لتعزيـز فـرص وصـول المـرأة إلى جميـع رتـب الق               اتخـذت  تدابير أي عن
  .الوظائف التي تُدفع عنها أجور أعلى

 الحكومة أن ترصد أي صعوبات مرة أخرى من اللجنة   طلبتوبالنسبة للقطاع الخاص،      - ٩٤
  . الخاص في مطابقة الزيادات التعويضية في الأجورةقطاع الصحفي  أرباب العمل يواجهها

أن هيئة علاقـات العمـل أو المحـاكم         من  كومة  وأخيرا، أشارت اللجنة إلى ما ذكرته الح        - ٩٥
 أن تواصــــل رصــــد منــــهالم تنظــــر في أي مــــسائل مبدئيــــة ذات صــــلة بالاتفاقيــــة، وطلبــــت 

  .كانت الإجراءات القائمة فعّالة بما يكفي لمعالجة المطالبات بالمساواة في الأجر إذا ما
  

  ١١١الاتفاقية رقم     
ــة   - ٩٦ ــارت اللجنـ ــا في ملاحظ،أشـ ــدلات مـــشاركة المـــرأة   ،٢٠١١ في عـــام اتهـ  إلى أن معـ
التلمـذة الحديثـة لا تـزال       نظـام    وفي   القطاعيالدورات التدريبية المقدمة من منظمات التدريب        في

وطلبــــت اللجنــــة ).  في المائــــة، علــــى التــــوالي١١,٦٧ في المائــــة و ٢٩,٢بنــــسبتي (منخفــــضة 
ــن ــات عــن    م ــدم معلوم ــة أن تق ــائج أي الحكوم ــهانت ــا الرامحققت ــة إلى توســيع نطــاق    جهوده ي

 التلمذة الحديثة ليشمل الصناعات التي تهيمن عليها المرأة، وإلى تـشجيع            القطاعي ونظام التدريب  
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عـن النتـائج    كـذلك   التحاق النساء بالدورات التي تكون مشاركتهن فيها متدنية بوجه خـاص، و           
جيع التنــوع الـتي حققهــا المفــوض المعـني بتكــافؤ فــرص العمـل وصــندوق التــدريب القطـاعي لتــش    

  .وتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة فيما يتعلق بدورات التدريب المهني المقدمة للمرأة والرجل
، إلى تعليقاتهـــا الـــسابقة بـــشأن ٢٠١١وأشـــارت اللجنـــة، في طلبـــها المباشـــر في عـــام    - ٩٧

 العمـل بـنفس   العـودة إلى ل المرأة لمسؤولياتها الأسـرية لـدى سـعيها إلى    الحواجز التي تعترض تحمُّ 
 الإجــازة الوالديــة وحمايــة العمــل   لائحــةولاحظــت اعتمــاد.  المــسؤوليةمواقــعشــغل  الرتبــة أو

وأشـارت إلى مـا ذكرتـه الحكومـة         . ٢٠١١في عـام    ) معدل الإجـازة الوالديـة المدفوعـة الأجـر        (
أنه على الرغم من عدم وجـود أي خطـة للتـصديق علـى اتفاقيـة العمـال ذوي المـسؤوليات                من

 الوالـدين   تمـنح إجـازة الوالديـة     ، فإن التشريعات المتعلقة ب    )١٥٦الاتفاقية   (١٩٨١ لعام   يةالأسر
ساعد تــحريــة الاختيــار في التوفيــق بــين عملــهما وحياتهمــا الأســرية، ومــن مزيــدا مــن المرونــة و

 الحكومـة أن تبـيّن بـشكل أكثـر تحديـدا      مـن وطلبت اللجنـة  . تحقيق المساواة في مكان العمل    في
المــسؤوليات الأســرية  انــت التــدابير الراميــة إلى تيــسير إعــادة إدمــاج النــساء ذوات       مــا إذا ك

  . المسؤوليةمواقع قد ساعدتهن على العودة إلى العمل بنفس الرتبة أو شغل سوق العمل في
  

  ٩٧الاتفاقية رقم     
لــس ، إلى التعليقــات الــتي أبــداها مج٢٠١٠أشــارت اللجنــة، في طلبــها المباشــر في عــام   - ٩٨
المـوارد الـصحية    و  الـدعم الـصحي     فيها بأنه يتعين توفير مزيد مـن       قابات عمال نيوزيلندا وأفاد   ن

جئــون، مــن التعــافي إلى حــد كــبير    مهــاجرين محــدّدين، ولا ســيما اللا لغــرض تمكــينللاجــئين 
الآثار المترتبة على تعرّضهم لإصابات وأمراض وصدمات سابقة، قبل انخـراطهم في أنـشطة               من

ع عـــدد اللاجئـــات اللائـــي يعـــانين    وأشـــار المجلـــس أيـــضا إلى ارتفـــا   . لالبحـــث عـــن عمـ ــ 
 والإصـابات والأمـراض الجـسدية الناجمـة عـن إسـاءة        للصدمةالاضطرابات النفسية اللاحقة     من

  .معاملتهن سابقا
 الحكومة أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن نـوع المـساعدة الإضـافية              منوطلبت اللجنة     - ٩٩

جــئين محــدّدين، ولا ســيما النــساء والمهــاجرون مــن أفريقيــا، وأي تــدابير   المقدمــة لمهــاجرين ولا
متخــذة أو مزمــع اتخاذهــا لتزويــدهم بخــدمات خاصــة لــدى وصــولهم وخــلال مرحلــة التــسوية   

خاصة اللاجئات، من التعافي من أمراض وصـدمات سـابقة          و لتمكين المهاجرين،     وذلك الأولية
  .في أنشطة البحث عن عملناجمة عن إساءة معاملتهم، قبل انخراطهم 
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  ساموا    
 من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صـدَّقت سـاموا علـى الاتفـاقيتين         - ١٠٠
 ٩٨ و   ٨٧ و   ٢٩رقـام   الأوصدّقت أيضا على الاتفاقيـات الـتي تحمـل          . ١١١رقم   و ١٠٠رقم  
  .١٨٢ و ١٣٨  و١٠٥ و

بحثـت لجنـة الخـبراء      ، و ٢٠٠٥ في عـام      العمل الدوليـة   انضمت ساموا إلى منظمة    وقد    - ١٠١
، ٩٨ و   ٨٧  رقـم   عن الاتفاقيتين  الأوليْن ساموا   ييرر تق ٢٠١١للمنظمة في دورتها لعام     التابعة  

ى  بأحكـام اتفاقيـة القـضاء عل ـ   متـصلة لكن لا توجد أي تعليقات للجنة لم يُتخذ إجراء بشأنها     و
  .جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 لمنظمة العمل الدوليـة      التابع  والهجرة قدم مشروع حوكمة العمل   ة  في الآونة الأخير    و  - ١٠٢
  .مساعدة تقنية للبلد في معالجة تشريعات العمل
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	21 - ولاحظت اللجنة من المعلومات الإحصائية التي قدمتها الحكومة أنه في الفترة ما بين سنتي 2005 و 2009، ازدادت الفجوة في الأجور بين الجنسين (متوسط الأجور السنوية) في القطاع العام زيادة كبيرة بحيث ارتفعت من 23 في المائة إلى 35 في المائة، بينما تقلصت هذه الفجوة خلال الفترة نفسها من 21 في المائة إلى 19 في المائة في القطاع الخاص. وأشارت اللجنة إلى ما أوضحته الحكومة من أن التمييز في الأجور بين الرجال والنساء لا وجود له في بلغاريا، وأن تباين الأجور ناتج عن عوامل أخرى، وقالت إن المواقف التاريخية تجاه دور المرأة في المجتمع، إلى جانب الافتراضات القائمة على القولبة النمطية أسهمت في التمييز المهني بين الجنسين في سوق العمل. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ تدابير، من قبيل إجراء دراسات أو استقصاءات عن الفروق في الأجور التي يتقاضاها الذكور والإناث في القطاعين العام والخاص، والنظر في الأسباب الكامنة للفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك ما إذا كانت الوظائف والمناصب التي تشغلها نساء في أغلب الأحيان مبخوسة القيمة بشكل منهجي. وإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى الزيادة الكبيرة في الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام، وطلبت من الحكومة أن تبين التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للنظر في هذه المسألة ومعالجتها. وكررت اللجنة طلبها الحصول على معلومات عن أي تدابير متخَذة أو مزمع اتخاذها لتشجيع استخدام وتطوير أساليب لإجراء تقييم موضوعي للوظائف، تكون خالية من التحيز الجنساني، ولا سيما في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية.
	22 - ورحبت اللجنة بإبرام اتفاق بين وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ولجنة الحماية من التمييز ينص على القيام بأنشطة مشتركة بهدف تهيئة ظروف مواتية للحد من التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء وللقضاء على ذلك التفاوت. وأحاطت اللجنة علما أيضا بالمعلومات المقدَّمة بشأن حالات التمييز في الأجور التي نظرت فيها لجنة الحماية من التمييز، وبشكل خاص القرار الذي أوصت فيه بأن يُدرَج، في الاتفاق الجماعي، حكم صريح يضمن مراعاة مبدأ المساواة في الأجور وفقا للبند 14 (1) و (2) من قانون الحماية من التمييز. وطُلِب من الحكومة أن تبين التدابير المتخذة عقب القرار الذي اتخذته لجنة الحماية من التمييز بشأن إدراج مبدأ المساواة في الأجور في الاتفاقات الجماعية.
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	23 - أشارت اللجنة باهتمام في ملاحظاتها في عام 2011، إلى التدابير المتخذة لرصد البرامج والتدابير الهادفة إلى تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل والتدريب والتعليم لأفراد قبائل الغجر (الروما). ولاحظت أن فريقا عاملا مشتركا بين الإدارات قام برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن مبادرة ’’عقد إدماج الغجر 2005-2015‘‘. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز تكافؤ الفرص المتاحة لطائفة الغجر، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل والتعليم، وأن تقدم معلومات بهذا الشأن، بما في ذلك معلومات إحصائية بشأن وضع أفراد تلك الطائفة في سوق العمل. وطُلب من الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز تكافؤ الفرص المتاحة للحصول على عمل وشغل وظائف في القطاعين العام والخاص بالنسبة للأشخاص المنحدرين من أقليات عرقية ودينية ولغوية أخرى، ومنهم على وجه الخصوص ذوو الأصل التركي، والمسلمون الناطقون باللغة البلغارية (البوماكس) وذوو الأصل المقدوني.
	24 - وأشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى الجهود الرامية إلى التوعية التي تبذلها لجنة الحماية من التمييز وتتضمن التعريف بأسس الحقوق الأساسية وتعليمات بشأن كيفية تقديم شكوى إلى اللجنة، وطلبت من الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن هذا الموضوع.
	25 - وأشارت اللجنة إلى تبني بلغاريا استراتيجية وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2009-2015 في كانون الأول/ديسمبر 2008، وطلبت من الحكومة تقديم معلومات عن النقاط التالية: (أ) التدابير العملية المتَّخذة لتنفيذ خطط العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وذلك بهدف ضمان إتاحة فرص متكافئة أمام الرجال والنساء في سوق العمل، بما في ذلك في مواقع صنع القرارات والمناصب الإدارية في القطاع الخاص والقطاع العام؛ و (ب) أي تدابير اتُّخِذت للتصدي للقولبة النمطية الجنسانية، وخاصة الافتراضات المتعلقة بالإمكانات والتطلعات المهنية للمرأة؛ و (ج) التقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛ و (د) التعاون بين المنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل في تصميم وتنفيذ التدابير التي تتخذ لتعزيز المساواة بين الجنسين.
	26 - أما في ما يتعلق بالتحرش الجنسي، فقد طلبت اللجنة من الحكومة أن تبين السبل التي تتبعها لضمان الحماية عمليا من التحرش الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية. وطلبت أيضا من الحكومة تقديم معلومات عن أي قضايا من تحرش جنسي وذلك عملا بالمادة 17 من قانون الحماية من التمييز.
	27 - وأشارت اللجنة إلى الدراسة التي أجراها البلد بشأن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في أعمال وكالة التشغيل وفروعها الإقليمية وكذلك إلى البند 24 من قانون الحماية من التمييز الذي يشير إلى التزامات صاحب العمل، وطلبت من الحكومة أن تقدم تفاصيل عن التدابير المتخذة عملا بالبند 24 وعن أي تدابير متخذة أو من المزمع اتخاذها بناء على نتائج الدراسة المتعلقة بتكافؤ الفرص.
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	28 - ذكرت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة بعدُ. ولهذا كررت اللجنة طلبها المباشر السابق، مشيرة إلى أن عددا من التدابير الرامية إلى تيسير التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية التي تنص عليها التشريعات والاتفاقات الجماعية متاحة للأمهات فقط. وأشارت اللجنة إلى أن افتراض أن المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأسرة والمنزل تقع على عاتق المرأة يتعارض مع أهداف الاتفاقية، وطلبت من الحكومة أن تعيد النظر في التدابير المعنية وأن تضمن أن تكون التدابير المتخذة لتطبيق أحكام الاتفاقية متاحة للعمال الذين لديهم مسؤوليات أسرية، رجالا ونساءً على قدم المساواة.
	29 - وأشارت اللجنة إلى أن قانون العمل في بلغاريا يحظر التمييز على أساس الجنس والوضع العائلي، وما إلى ذلك، (البند 8 (1))، وإلى أن قانون الحماية من التمييز يحظر التمييز في الوظائف على أساس جملة أمور منها الجنس، والأحوال الشخصية، والحالة الزواجية (البند 4 (1)). وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن أي قضايا تتعلق بالتمييز في العمل والتوظيف بسبب المسؤوليات الأسرية تكون عُرِضت على المحاكم أو مفتشية العمل أو لجنة الحماية من التمييز وعن سبل الانتصاف المتصلة بها.
	30 - ولاحظت اللجنة أنه بموجب قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إلا في الحالات الواردة في البندين 328 و 330. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تؤكد أن حظر التمييز على أساس المسؤوليات الأسرية المشار إليه أعلاه ينطبق على إنهاء الخدمة. وطلبت من الحكومة أن تبين سبل الانتصاف القانونية المتاحة في حالة التعرض للفصل من العمل بسبب التمييز، وأن تقدم معلومات عن أي قضايا متصلة بفصل العمال بسبب مسؤولياتهم الأسرية.
	31 - ولاحظت اللجنة استحداث نظام إجازة أبوة في عام 2008 تصل مدتها إلى 15 يوما يتلقى العامل خلالها استحقاقات الضمان الاجتماعي بنسبة قدرها 90 في المائة من متوسط الأجر (البند 163 (7) من قانون العمل). ولاحظت اللجنة أيضا منح الآباء والأمهات على قدم المساواة، للمرة الأولى، إمكانية قضاء فترة مدتها ستة أشهر كإجازة والدية إذا كان لديهم أطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى ثماني سنوات، وإن كانت تلك الإجازة غير مدفوعة الأجور ولا تمنح خلالها استحقاقات الضمان الاجتماعي(البند 167 (أ)). ولاحظت اللجنة كذلك أنه يحق للنساء العاملات الحصول على إجازة لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين كما ينص على ذلك البندان 163 و 164، بينما لا يحق للرجال الحصول على هذه الإجازة إلا بموافقة الأم. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن مدى الاستفادة من إجازة الأبوة وإجازة الوالدين بموجب البند 167 (أ) من قانون العمل. ولاحظت اللجنة أيضا أن إجازة الأبوة بموجب البند 163 (7) من قانون العمل مشروطة بأن يكون الأب متزوجا من الأم ويعيش معها في نفس البيت. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تبين أسباب جعل إجازة الأبوة مرهونة بالحالة الزوجية.
	32 - ولاحظت اللجنة أن البند 139 (2) من قانون العمل والبند 16 (أ) من قانون الخدمة المدنية ينصان على إمكانية الاستفادة من نظام ساعات عمل مرنة. وطلبت من الحكومة تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن تطبيق هذه الأحكام عمليا.
	33 - ولاحظت اللجنة أن استراتيجية التوظيف المحدَّثة الخاصة بجمهور بلغاريا للفترة 2008-2015 تهدف إلى توفير تغطية وطنية وافية لرعاية الأطفال الصغار وأفراد الأسرة المعالين الآخرين. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات إحصائية تبيّن التقدم المحرز في توسيع نطاق تغطية خدمات الرعاية ومرافق رعاية صغار الأطفال وأفراد الأسرة المعالين الآخرين.
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	34 - لاحظت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، قول الحكومة إن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية سارية حتى عام 2005 فقط. ومع ذلك أشارت الحكومة إلى أن مكافحة العنف وجميع أشكال استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم والاتجار بهم، فضلا عن توفير الحماية والدعم للضحايا وإعادة إدماجهم، لا تزال من أبرز أولويات الوكالة الحكومية لحماية الطفل، على النحو المبين في وثائق تأسيسها، وهي: الاستراتيجية الوطنية للطفل للفترة 2008-2018 والبرامج الوطنية لحماية الطفل للأعوام 2008 و 2009 و 2010. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير.
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	35 - لاحظت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2008، المعلومات التي قدمتها الحكومة بشأن التطبيق على المستوى العملي للمادة 6 (3) و (6) من الاتفاقية (دفع الإعانات النقدية للنساء العاملات اللاتي لم يكملن مدة ستة أشهر من المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي أو اللاتي يفتقرن إلى التغطية التي يوفرها قانون التأمين الاجتماعي الإلزامي)، وبوجه خاص بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الاستحقاقات الأسرية للأطفال رقم 32/2004.
	36 - ولاحظت اللجنة تعديل البند 307 من قانون العمل المعتمَد سنة 2004، الذي ضيّق نطاق حظر ممارسة الأنواع الخطرة أو الشاقة من العمل، وستُوضع قائمة بتلك الأنواع في مرسوم تصدره وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ووزارة الصحة، ليقتصر على الحوامل والمرضعات. ولاحظت اللجنة المعلومات المقدمة عن الترتيبات والإجراءات المتخذة لتقييم المخاطر الناجمة عن هذه الأعمال على صحة الحوامل والمرضعات. ولاحظت اللجنة باهتمام المعلومات المتعلقة بتمديد فترة إجازة الأمومة من 135 يوما إلى 315 يوما عملا بأحكام البند 163 (1) من قانون العمل، بصيغته المعدلة في عامي 2004 و 2006. 
	37 - ووفقا لأحكام البند 9 من قانون الحماية من الفصل، بعد أن يثبت الشخص الذي يدعي أنه ضحية للتمييز صحة الوقائع، يتعين على المدعَّى عليه أن يثبت أنه لم ينتهك الحق في المساواة في المعاملة. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تشرح كيفية تطبيق هذه الأحكام عمليا، نظرا إلى أن المادة 8 (1) من الاتفاقية تنص على أن عبء إثبات أن أسباب الفصل من الخدمة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع يقع على عاتق صاحب العمل.
	38 - أما فيما يتعلق باشتراط تقديم شهادة طبية من أجل إبرام عقد عمل، فقد طلبت اللجنة مجددا من الحكومة أن تبين ما إذا ما كانت الشهادة الطبية يمكن أو لا يمكن أن تتضمن معلومات لها علاقة بالحمل.
	غيانا
	39 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت غيانا على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدقت أيضًا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 97 و 98 و 105 و 138 و 142 و 182. 
	تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية 

	40 - تتناول التعليقات التي لم يتخذ إجراء بشأنها الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه:
	الاتفاقية رقم 100 

	41 - ذكرت لجنة الخبراء بأسف، في ملاحظتها في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة. ولذلك كررت ملاحظتها السابقة، مشيرة إلى أن البند 9 من قانون منع التمييز، رقم 26 الصادر عام 1997، يفرض التزاما على كل صاحب عمل بالمساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متساوي القيمة، في حين ينص البند 2 (3) من قانون المساواة في الحقوق، رقم 19 الصادر عام 1990، على ”تساوي الأجر عن العمل المتساوي أو العمل المتماثل“، وهذا نص لا يفي بمتطلبات الاتفاقية. ولا يزال القلق يساور اللجنة لعدم الاتساق بين الحكمين الواردين أعلاه. وطلبت اللجنة مرة أخرى من الحكومة، مشيرة إلى عدم إحراز أي تقدم في هذه المسألة لسنوات عديدة، تعديل التشريعات. 
	42 - وأشارت اللجنة إلى الرسالة التي وردت من الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، الذي أصبح اسمه الآن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، وطرح فيها شواغل تتعلق بالترقية والإنفاذ الفعّال لتشريعات المساواة في الأجر. وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة قول الحكومة إنه لم تكن هناك حالات حصل فيها العاملون من الذكور والإناث على أجور مختلفة عن نفس العمل. ورأت اللجنة، بدافع من قلقها لكون أن تقرير الحكومة يبيّن وجود حالات سوء فهم لنطاق مبادئ الاتفاقية ومعانيها، ضرورة تدريب مفتشي العمل والقضاة وكذلك ممثلي العمال وأصحاب العمل بشأن مبدأ المساواة في الأجر وذلك لضمان تطبيق أحكام الاتفاقية.
	43 - وكررت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، طلبها المباشر السابق، مشيرة إلى أنظمة الأجور التي نصت على الحد الأدنى للأجور لمختلف فئات العاملين في عدد من القطاعات. وبعد أن لاحظت اللجنة أن بعض المصطلحات المستخدمة لوصف فئات العمال ليست محايدة جنسانيا (مثل نادل الحانة، وخادمة المطبخ، وعامل الغسيل، وعامل الصيانة)، فإنها طلبت من الحكومة أن تكفل استخدام مصطلحات محايدة جنسانيًا وذلك تجنبا للتحيز الجنساني في تحديد الأجور. كذلك طلبت اللجنة من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها لكفالة ألا تُبخس عملية تحديد الحد الأدنى للأجور قيمة الجهود والمهارات والمسؤوليات التي تتطلبها الأعمال التي تؤديها النساء في الغالب. 
	44 - ولاحظت اللجنة قول الحكومة إن الاتفاقات الجماعية لا تشتمل على أحكام محددة بشأن المساواة في الأجور. وطلبت اللجنة من الحكومة، مشيرة إلى أن التفاوض الجماعي يتيح فرصة لتعزيز التقييم الموضوعي للوظائف، بوصفه وسيلة لتحديد الأجور وفقا لمبدأ الاتفاقية، أن تزودها بمعلومات عن الخطوات المتخذة لالتماس تعاون منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في هذه المسألة.
	الاتفاقية رقم 111

	45 - ذكرت اللجنة بأسف، في ملاحظتها في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة. ولذلك كررت ملاحظتها السابقة، مشيرة إلى الرسالة الواردة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال التي تشير إلى انخفاض تمثيل المرأة في مجالات العمل التي يهيمن عليها الرجال تقليديا، وضعف مشاركة المرأة الأمريكية الهندية في القوى العاملة، وعدم وجود إجراءات فعالة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتمييز. وطلبت اللجنة من الحكومة، مشيرة إلى أهمية الإحصاءات الموثوقة لتقييم التقدم المحرز، أن تقدم لها بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس، عن انخراط الرجال والنساء، بما في ذلك النساء من الشعوب الأمريكية الهندية، في مختلف المهن والقطاعات الاقتصادية، وكذلك انخراطهم في دورات التدريب المهني، والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان عدم تعزيز السياسات والخطط التي تتحكم فيها الحكومة للقوالب النمطية بشأن الأدوار التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة في العمل والمهنة. 
	46 - وكررت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، طلبها المباشر السابق، والذي التمست فيه الحصول على معلومات عن إنشاء لجنة حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالشعوب الأصلية، ولجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، وعن سير أعمال هذه اللجان. 
	47 - ولاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى أنه لم تكن هناك حالات لجوء إلى القضاء في ما يتعلق بالتحرش الجنسي. وشجعت اللجنة الحكومة على زيادة الوعي العام بخصوص التحرش الجنسي والإجراءات والآليات المتاحة في هذا الصدد.
	48 - وطلبت اللجنة من الحكومة أيضا أن تزودها بمعلومات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2005-2007. وطلبت من الحكومة، مشيرة مرة أخرى إلى ارتفاع مستويات التحصيل التعليمي للفتيات، أن تقدم لها إفادة عن كيفية ترجمة ذلك إلى نواتج لصالح المرأة في سوق العمل. 
	إندونيسيا
	49 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت إندونيسيا على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 138 و 182. 
	تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية 

	50 - تتناول التعليقات التي لم يتخذ إجراء بشأنها الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه:
	الاتفاقية رقم 100 

	51 - طلبت لجنة الخبراء من الحكومة، في ملاحظتها في عام 2011، أن تتخذ خطوات لإعادة النظر في التشريعات القائمة وتعديلها، بما في ذلك قانون القوى العاملة (رقم 13/2003)، وذلك لكي تعبر تعبيرًا قانونيًا صريحًا عن مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في الأعمال المتساوية القيمة.
	52 - وأشارت اللجنة إلى المرسوم الحكومي رقم 37 الصادر عام 1967، ومرسوم وزير الزراعة رقم 418/KPTS/EKKU/5/1981، اللذين يتضمنان معاملة متباينة للرجل والمرأة في ما يتعلق بدفع استحقاقات العمل، وإلى البند 31 (3) من قانون الزواج (رقم 1/1974) الذي ينص على أن الزوج هو رب الأسرة. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن أي تدابير اتخذتها لتنقيح المرسوم رقم 418/KPTS/EKKU/5/1981 أو إلغائه، وعن نتائج الدراسة الجارية لقانون الزواج وأثرها، وطلبت منها اتخاذ تدابير لكفالة عدم وجود أي تمييز يمارس عمليا بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المرأة في ما يتعلق بالإعانات العائلية واستحقاقات العمل.
	53 - وفي ما يتعلق بالتفرقة بين الجنسين حسب المهنة، طلبت اللجنة من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها فرقة العمل الثلاثية بهدف نشر المبادئ التوجيهية لتكافؤ فرص العمل التي أصدرتها الحكومة في عام 2005. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل تحسين حصول المرأة على فرص عمل أوسع نطاقا وعلى كافة المستويات.
	54 - وطلبت اللجنة من الحكومة، في طلبها المباشر في عام 2011، في ما يتعلق بالبند 1 (3) من قانون القوى العاملة، الذي يعرِّف ”الأجر“، أن تزودها بمعلومات محددة عن العناصر التي تشتمل عليها ”الأشكال الأخرى من الأجر“ وأن تشير إلى الكيفية التي تكفل بها الحكومة عمليا انطباق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة على جميع أشكال الأجور.
	55 - وأشارت اللجنة إلى أنه لا يبدو أن لائحة وزير العمل PER-01/MEN/1999 المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، ولا قرار المجلس الوطني للأجور 01/DEPENAS/XII/2006 المتعلق بإجراءات المجلس الوطني للأجور، ينصان على وسائل محددة تكفل خلو معايير النص على الحد الأدنى للأجور القطاعية من التحيز الجنساني. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن التدابير التي اتخذها المجلس الوطني للأجور أو التي يزمع اتخاذها لوضع نظام وطني للأجور، وأن تشير إلى الكيفية التي تعزّز بها هذه التدابير مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة.
	56 - وفي ما يتعلق بالتقييم الموضوعي للوظائف، طلبت اللجنة من الحكومة أن تشير إلى الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتعزيز الأساليب الموضوعية لتقييم الوظائف، التي ينص عليها مرسوم وزير القوى العاملة والهجرة الداخلية KEP-49/MEN/IV/2004، وأن تشير إلى كيفية استخدام المبادئ التوجيهية لتكافؤ فرص العمل في تشجيع الأساليب الموضوعية لتقييم الوظائف وتشجيع استخدام المعايير الموضوعية لتحديد الأجور.
	57 - ولاحظت اللحنة أن الحكومة أصدرت مبادئ توجيهية بهدف الترويج للقضاء على التمييز الجنساني في أماكن العمل. ولاحظت اللجنة أيضا أن مفتشية العمل اضطلعت بأنشطة للتوعية في هذا المجال. وطلبت اللجنة من الحكومة، مشيرة إلى عدم تقديم أي معلومات عن حالات التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس، أن تزودها بمعلومات محددة وموثقة عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتوعية مفتشي العمل والعاملين وأصحاب العمل ومنظمات هذه الفئات بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.
	الاتفاقية رقم 111

	58 - أشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى عدم وجود توضيح محدد لأسباب التمييز وكذلك عدم تعريف التمييز المباشر وغير المباشر في قانون القوى العاملة. 
	59 - ولاحظت اللجنة صدور المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحرش الجنسي، التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، من خلال التعميم رقم SE.03/MEN/IV/2011. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن أي خطوات متخذة أو مزمع اتخاذها لتعديل قانون القوى العاملة أو لاعتماد تشريع آخر من أجل حظر التحرش الجنسي وحماية العاملين والعاملات من التعرض له في العمل والمهنة، سواء كان هذا التحرش مقابل منح امتيازات أو يحدث في بيئة عدائية.
	60 - وفي ما يتعلق بإمكانية الحصول على عمل أو مهنة أو تدريب مهني أو تعليم، طلبت اللجنة من الحكومة أن تشير إلى التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين للتصدي للتمييز المهني ولتشجيع حصول المرأة على وظائف أعلى أجرا ووصولها إلى نطاق أوسع من المهن. ولاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى أنها تود الحصول على مساعدة من منظمة العمل الدولية في جمع البيانات، وطلبت من الحكومة أن تتخذ الخطوات الضرورية لتأمين هذه المساعدة.
	الاتفاقية رقم 138

	61 - أشارت اللجنة، في ملاحظتها في عام 2010، إلى التقرير الذي قدمته جاكارتا إلى منظمة العمل الدولية، الذي استشهد بدراسة تشير إلى أن 68 في المائة من خدم المنازل الذين ردوا على أسئلة الدراسة أفادوا بتعرضهم للإيذاء النفسي، في حين تعرَّض 93 في المائة لعنف بدني، وتعرّض 42 في المائة لنوع من أنواع التحرش أو الانتهاك الجنسي أثناء عملهم. وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الاستغلال الذي لا يزال يتعرض له الأطفال الذين يعملون كخدم في المنازل. وبناء على ذلك حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة اعتماد القانون المقترح لحماية خدم المنازل كمسألة عاجلة. كذلك طلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ تدابير لمعالجة وضع الأطفال الذين يعملون كخدم في المنازل، وأن تزودها بمعلومات عن النتائج المتحققة. وأبدت اللجنة تعليقات مماثلة في ما يتعلق بالاتفاقية رقم 182.
	جامايكا

	62 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت جامايكا على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدّقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 97 و 98 و 105 و 122 و 138 و 182.
	تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية

	63 - تتناول التعليقات التي لم يُتخذ إجراء بشأنها الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه:
	الاتفاقية رقم 100

	64 - حثثت اللجنة الحكومة مجدّدا، في ملاحظتها في عام 2011، التي أشارت فيها إلى ما ذكرته الحكومة من أن قانون العمل (المساواة في الأجر بين المرأة والرجل) لعام 1975، لا يزال قيد الاستعراض، على تنقيح البند 2 من ذلك القانون لأنه ينص على متطلبات عمل ”مماثلة“ أو ”مماثلة إلى حد كبير“، وهو بذلك لا يضفي قيمة تشريعية كاملة على مفهوم ”العمل ذي القيمة المتساوية“.
	65 - وطلبت اللجنة من الحكومة، في طلبها المباشر في عام 2011، أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع تطبيق الاتفاقية من خلال وضع سياسات ترمي إلى تعزيز فرص وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى جميع المهن والقطاعات الاقتصادية، وعن توزيع الرجال والنساء في مختلف جداول الأجور والمهن المشمولة، لكي يتسنى للجنة تقييم مدى تطبيق مبدأ الاتفاقية من خلال اتفاقات جماعية. 
	66 - وفيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للوظائف، طلبت اللجنة من الحكومة أن تبيّن السبل التي تنتهجها لكفالة تساوي المرأة والرجل في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في الخدمة المدنية، وأن توضح ما إذا كان نظام تقييم إدارة الأداء المعمول به في الخدمة المدنية يستهدف تحليل الوظائف وتصنيفها لغرض تحديد الأجر، وأن تبيّن ما تتبعه من أساليب ومعايير لتحقيق تلك الغاية. 
	الاتفاقية رقم 111

	67 - أشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى أن المادة 24 من الدستور لا تنص على اعتبار الجنس سببا من أسباب التمييز. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة لاعتماد أحكام تحدد وتحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشر القائم على الأقل على جميع الأسباب المعدّدة في المادة 1 (1) (أ) من الاتفاقية، فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة والمهن، وتشمل جميع العمال. وطلبت أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات عن أي مستجدات تتعلق بحالة مشروع القانون المعدِّل للدستور، وأي تدابير يجري اتخاذها لتعديل التشريعات المتحيزة جنسيا أو التي أصبحت عتيقة وذلك على نحو ما دعا إليه مكتب شؤون المرأة.
	68 - ولاحظت اللجنة ما ذكرته الحكومة من أن مشروع السياسة المتعلقة بالتحرش الجنسي، الذي استعرضه وعدّله مكتب مجلس وزراء حكومة جامايكا، سيُعرض بصورة مشتركة على المجلس ليوافق عليه وسيقترح شروطا وأحكاماً لتنفيذ تشريعات مكافحة التحرش الجنسي. ولاحظت اللجنة أيضا اتخاذ تدابير استعدادا لتنفيذ تلك السياسة، من بينها تنظيم حلقات عمل للتدريب والتوعية. ولاحظت اللجنة كذلك أن مكتب شؤون المرأة يواصل تنظيم دورات التدريب والتوعية بشأن التحرش الجنسي، ولا سيما من أجل أفراد قوة الشرطة في جامايكا وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في البلد.
	69 - ورحبت اللجنة ببدء العمل بالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين في 8 آذار/مارس 2011. ولاحظت مختلف التدابير المتخذة للترويج لتلك السياسة بوسائل من بينها عقد دورات التدريب والتوعية بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق جنسانية في القطاع العام. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن الآثار المترتبة على السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وبوجه أخص، الأساليب التي تتبعها الحكومة لمعالجة التمييز الأفقي والرأسي بين الجنسين في سوق العمل. وطلبت أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات إحصائية عن تمثيل المرأة في مختلف الفئات الوظيفية، من قبيل وظائف الإدارة وصنع القرارات في القطاعين العام والخاص. 
	70 - وطلبت اللجنة من الحكومة، مشيرة إلى برنامج التدريب على المهارات غير التقليدية الذي يقدّمه الصندوق الاستئماني للتدريب في مجاليَ العمالة والموارد البشرية التابع للوكالة الوطنية للتدريب، أن تواصل تقديم معلومات عن عدد النساء اللواتي يتلقين التدريب ونسبة المشاركات اللواتي تسنى لهن الحصول على فرص عمل بعد استفادتهن من التدريب المقدّم من تلك الهيئة.
	الاتفاقية رقم 97

	71 - أشارت اللجنة في طلبها المباشر في عام 2007 إلى الجدولين الإحصائيين المقدّمين عن عامي 2005 و 2006 بشأن طلبات الحصول على تصاريح عمل المصنفة حسب بلد المنشأ، وعن عدد العمال الجامايكيين الذي يعملون كل شهر في أمريكا الشمالية، مصنفا حسب الفئة والجنس. وطلبت من الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن تدفقات الهجرة الوافدة والهجرة إلى الخارج، مصنفة حسب الجنس والأصل وقطاع العمل، وكذلك عن الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها مفتشية العمل.
	المكسيك

	72 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت المكسيك على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدّقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 105 و 142 و 182.
	تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية

	73 - تتناول التعليقات التي لم يُتخذ إجراء بشأنها الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه: 
	الاتفاقية رقم 100

	74 - أشارت لجنة الخبراء، في ملاحظتها في عام 2011، إلى ما ذكرته الحكومة من أنه على الرغم من عدم إدخال أي تعديلات على القانون الاتحادي للعمل لتضمينه مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، اعتُمد المعيار المكسيكي للمساواة في العمل بين المرأة والرجل (NMX-R025-SCFI-2009) لعام 2009، الذي حدد الشروط اللازمة لتمكين أي منظمة لديها عمال يعملون في خدمتها من الحصول على تصديق ولقب يثبتان أن ممارساتها المتعلقة بالعمل تتقيد بمبدأي المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل.
	75 - وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنه على الرغم من أن اعتماد المعيار يعزّز الامتثال لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويشكل تقدما فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ليس واضحا ما إذا كان مفهوم ”العمل المماثل“ يُستخدم كمرادف ”للعمل ذي القيمة المتساوية“. وعلاوة على ذلك، فإن المعيار ليس من القواعد العامة التطبيق، بل هو موجّه إلى المنظمات التي ترغب في الحصول على تصديق، وبالتالي قد يكون تطبيقه من هذه الزاوية أكثير تقييدا أيضا.
	76 - وفيما يتعلق بالفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، دعت اللجنة الحكومةَ إلى أن تجري دراسات عن أسباب تلك الفجوة وأن تعتمد تدابير استباقية من أجل معالجة أسبابها البنيوية بمزيد من الفعالية.
	77 - وأشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى خطة التنمية الوطنية للفترة 2007-2012 والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2009-2012، وطلبت من الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن آثار البرنامج. 
	78 - وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة بهدف وضع أساليب التقييم الموضوعي للوظائف.
	الاتفاقية رقم 111

	79 - أشارت اللجنة، في ملاحظتها في عام 2010، إلى الطلبات التي وجّهتها سابقا إلى الحكومة والتمست فيها تقديم معلومات عن آليات رصد التمييز في الممارسة العملية في مناطق تجهيز الصادرات، وعن شكاوى التعرّض للتمييز القائم على الجنس التي تُعرض على مجالس المصالحة والتحكيم أو المحاكم المحلية والاتحادية. ولاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى عدم وجود أي معلومات لديها عن ممارسات تمييز منهجي ضد النساء في مناطق تجهيز الصادرات أو عن شكاوى تعرّضهن للتمييز الجنساني في مؤسسات تجهيز الصادرات. وأشارت اللجنة إلى أن هذه المسائل ظلت معلّقة منذ سنوات عديدة وأن لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي قد بحثتها في عام 2006، ولا سيما مسألة اشتراط إجراء اختبارات الحمل من أجل الحصول على عمل أو الاحتفاظ به والممارسة المتمثلة في إخضاع النساء الحوامل لظروف عمل صعبة أو خطرة لإرغامهن على الاستقالة من وظائفهن. وأحاطت اللجنة علما مع القلق بهذه الممارسات التمييزية وطلبت من الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة للتحقيق في مسألة التمييز ضد المرأة في مناطق تجهيز الصادرات ومعالجتها بفعالية. 
	80 - وأشارت اللجنة إلى أن مشروع المرسوم المعدّل لأحكام مختلفة من القانون الاتحادي للعمل والذي يحظر على أرباب العمل اشتراط أن تثبت العاملات عدم حملهن من أجل حصولهن على عمل والاحتفاظ به، أو على ترقية، أو إنهاء عملهن على أساس الحمل أو لأنهن غيّرن حالتهن الزواجية أو لديهن أطفال يعيشون في كنفهن، قد عُرض في 18 آذار/مارس 2010 على الكونغرس لينظر فيه. وتبحث لجنة العمل والضمان الاجتماعي التابعة لمجلس النواب ذلك التعديل. وقد طلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز في تعديل القانون الاتحادي للعمل. 
	81 - وأشارت اللجنة إلى تعليقاتها السابقة التي طلبت فيها من الحكومة أن تقوم بما يلي: (أ) ضمان ألا يترتب على أي شكوى من التحرش الجنسي تُقدّم بموجب القانون الاتحادي للعمل إنهاء عمل الضحية، وضمان توافر الجزاءات وسُبل الانتصاف المناسبة؛ و (ب) تقديم معلومات عن عدد قضايا التحرش الجنسي التي تُقدّم بموجب القانون الاتحادي للعمل وطبيعتها؛ و (ج) تقديم معلومات عن الإجراءات المتبعة لتقديم شكاوى التحرش الجنسي وتطبيقها في الواقع العملي، فضلا عن أي إجراءات أخرى تكون قد أُنشئت للنظر في قضايا التحرش الجنسي في القطاع العام. وفي ذلك الصدد، لاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى أن مبادرة إصلاح أوضاع العمل التي قُدّمت إلى الكونغرس في آذار/مارس 2010 تتضمن أحكاما تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل. وأشارت الحكومة أيضا إلى أن القانون العام المتعلق بحق المرأة في حياة بلا عنف وقانون العقوبات الاتحادي ينصان على فرض عقوبات على مرتكبي التحرش الجنسي. وعلاوة على ذلك، اعتمد المعهد الوطني للمرأة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي تدابير من قبيل البروتوكول المتعلق بالتدخل في قضايا التحرش الجنسي في الإدارة العامة، وبرنامج العدل في العمل، وحملة منع التحرش الجنسي في المدارس وأماكن العمل والتصدي له والمعاقبة والقضاء عليه. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة في سياق الإصلاح الجاري لأوضاع العمل بهدف كفالة ألا يترتب على تقديم شكاوى التحرش الجنسي بموجب القانون الاتحادي للعمل إنهاء عمل الضحية. 
	82 - وأشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2010، إلى أنه في سياق الميثاق الوطني المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل الذي اعتُمد في عام 2007، زاد المبلغ المخصص في الميزانية للبرامج التي تستهدف المرأة والمساواة بين الجنسين، مما مكّن من استحداث أنشطة مختلفة، من بينها برنامج التنظيم الإنتاجي لنساء الشعوب الأصلية؛ وصندوق التمويل المتناهي الصغر للمرأة الريفية، وبرنامج المرأة في القطاع الزراعي؛ والبرنامج الوطني لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، الذي وفّر 80 في المائة من ائتماناته المتناهية الصغر للنساء من المناطق الريفية والمناطق الحضرية؛ والصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية، الذي استفادت منه 500 1 وحدة إنتاجية، تتألف 92 في المائة منها من نساء فقط. وإضافة إلى ذلك، نفّذ المعهد الوطني للمرأة، بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، برنامجا بشأن المساواة في ظروف العمل ومكافحة التحرش الجنسي والفصل المهني بين الجنسين. وأُعلن أيضا عن بدء حملة للتوعية بالقضايا المتعلقة بأوجه عدم المساواة في العمل، والفصل المهني بين الجنسين، والمسؤولية المشتركة عن العمل والحياة الأسرية، وإدماج الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والتحرش الجنسي في أماكن العمل. ولاحظت اللجنة أنه وفقا لما ذكرته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بلغت نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي 44.2 في المائة في صفوف النساء و 80.4 في المائة في صفوف الرجال. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن أثر البرامج والأنشطة المذكورة أعلاه.
	83 - ولاحظت اللجنة أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تشجع على منح شهادات التميّز والتقدير للمؤسسات التي تساعد موظفيها على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتعزز المساواة بين الجنسين وسياسات مكافحة العنف في مكان العمل والتحرش الجنسي. وتشمل تلك المبادرات منح شهادة التميّز المسماة ”نموذج المساواة بين الجنسين“ وشهادة التميز المسماة ”مؤسسة مسؤولة أسريا“. ولاحظت اللجنة أيضا اعتماد المعيار المتعلق بالمساواة في العمل بين المرأة والرجل (NMX-R025-SCFI-2009)، الذي حدد متطلبات حصول المنظمات على التصديق والرمز اللذين يثبتان أن ممارساتها في العمل تحترم الحق في المساواة وعدم التمييز. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن آثار ذلك المعيار في هذا الصدد.
	84 - وكانت اللجنة قد طلبت من الحكومة في تعليقاتها السابقة أن تبيّن الأسباب التي أدت إلى سحب الشكاوى التي وردت إلى المجلس الوطني لمنع التمييز، بالنظر إلى أنه تلقى في الفترة ما بين 1 حزيران/يونيه 2006 و 15 أيار/مايو 2008 ما يبلغ 70 شكوى من التعرض للتمييز بسبب الحمل لكن 50 شاكية سحبن شكاواهنّ لأسباب شخصية. ولاحظت اللجنة ما ذكرته الحكومة من أن العديد من الشاكيات المعنيات فضّلن، وفقا لما ذكره المجلس، التفاوض بدلا من المشاركة في عملية المصالحة، وأن المجلس تلقى 102 من شكاوى التعرض لممارسات تمييزية تتعلق بالحمل والجنس والتفرقة العنصرية.
	85 - ولاحظت اللجنة أنه في الفترة ما بين تموز/يوليه 2008 وحزيران/يونيه 2010 لم يلاحظ مفتشو العمل أي انتهاكات للحق في عدم التمييز. وطلبت من الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن قضايا انتهاك الحق في عدم التمييز في مكان العمل، وبوجه خاص، عن التدريب الذي يقدّم لمفتشي العمل في مجال التمييز في العمل.
	الاتفاقية رقم 182

	86 - أشارت اللجنة، في ملاحظتها في عام 2011، إلى اعتماد البرنامج الوطني لمنع وقمع الاتجار بالبشر في كانون الثاني/يناير 2011. ولاحظت أن البرنامج يستهدف توفير استجابة فعّالة وشاملة على الصعيد الاتحادي لمشكلة الاتجار بالبشر ويتوخى تحقيق أربعة أهداف هي: (أ) فهم أسباب الاتجار بالبشر في البلد وعواقبه؛ و (ب) منع الاتجار بالبشر وتغيير أنماط التسامح الثقافية فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي والمهني؛ و (ج) المساهمة في تحسين إنفاذ التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر؛ و (د) تقديم رعاية شاملة وذات جودة عالية لضحايا الاتجار وأسرهم وللشهود.
	نيوزيلندا
	87 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدَّقت نيوزيلندا على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدّقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 97 (باستثناء الأحكام الواردة في المرفق الأول)، و 98 و 105 و 122 و 182.
	تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية

	88 - تتناول التعليقات التي لم يتخذ إجراء بشأنها الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه:
	الاتفاقية رقم 100

	89 - أشارت اللجنة، في ملاحظاتها في عام 2011، إلى أن قانون علاقات العمل لعام 2000 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993 وقانون المساواة في الأجر لعام 1972، هي قوانين تقصر شرط المساواة بين المرأة والرجل في الأجر على نفس العمل والعمل المماثل. وعلاوة على ذلك، يقصر قانون علاقات العمل نطاق المقارنة على الحالات التي يعمل فيها الرجل والمرأة لحساب رب عمل واحد. وأشارت اللجنة إلى أن مجلس نقابة عمّال نيوزيلندا يعرب عن قلقه إزاء استمرار نقص الآليات التشريعية لتفعيل وتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. وأشارت أيضا إلى أن إغلاق وحدة المساواة في الأجر والعمل، وإنهاء برنامج عملها، وكذلك وقف التحقيقات المتعلقة بالأجور، قد يقوضان أي تقدم في ذلك المجال. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية تنفيذا تشريعيا تاما.
	90 - ولاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى أن نطاق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل في قطاع الخدمة العامة كان يتجاوز نطاق الفجوة في الأجور بينهما في القطاع الخاص في عام 2009. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها مفوضية خدمات الدولة ووزارة شؤون المرأة، بهدف تطبيق وتعزيز مبدأ المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية في قطاع الخدمة العامة، وعن آثار ذلك. وطلبت أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات عن أي إجراءات اتخذتها لتنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات استعراض المساواة في الأجر والعمل، وكذلك النتائج التي تحققت بتنفيذ خطط إدارات الخدمة العامة للاستجابة لضرورة المساواة في الأجر والعمل.
	91 - وفيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للوظائف، لاحظت اللجنة ما ذكرته الحكومة من أن أداة التقييم العادل للوظائف متاحة لأرباب العمل في القطاعين العام والخاص من خلال الموقع الشبكي لوزارة العمل؛ وأنه يُشترط على أرباب العمل لقاء حصولهم على مجموعة الأدوات اللازمة إبلاغ الوزارة بما يتوصلون إليه من نتائج بعد استخدام تلك الأدوات.
	92 - ولاحظت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أن الفجوة في الدخل بين المرأة والرجل قد شهدت ركودا في عام 2009 بنسبة بلغت نحو 12 في المائة. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات محددة عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة مسألة تركز النساء في العمل ذي الدوام الجزئي وفي المهن الأقل أجرا.
	93 - وفيما يتعلق بالقطاع العام، طلبت اللجنة مرة أخرى من الحكومة أن تقدم معلومات عن الخطة الوطنية الثنائية للاستجابة لضرورة المساواة في الأجر والعمل إلى المجالس الصحية في المقاطعات وعن تنفيذها. وطلبت اللجنة من الحكومة أيضا أن تقدم معلومات عن أي تدابير اتخذت لتعزيز فرص وصول المرأة إلى جميع رتب القطاع العام، بما في ذلك الوظائف التي تُدفع عنها أجور أعلى.
	94 - وبالنسبة للقطاع الخاص، طلبت اللجنة مرة أخرى من الحكومة أن ترصد أي صعوبات يواجهها أرباب العمل في قطاع الصحة الخاص في مطابقة الزيادات التعويضية في الأجور.
	95 - وأخيرا، أشارت اللجنة إلى ما ذكرته الحكومة من أن هيئة علاقات العمل أو المحاكم لم تنظر في أي مسائل مبدئية ذات صلة بالاتفاقية، وطلبت منها أن تواصل رصد ما إذا كانت الإجراءات القائمة فعّالة بما يكفي لمعالجة المطالبات بالمساواة في الأجر.
	الاتفاقية رقم 111

	96 - أشارت اللجنة، في ملاحظاتها في عام 2011، إلى أن معدلات مشاركة المرأة في الدورات التدريبية المقدمة من منظمات التدريب القطاعي وفي نظام التلمذة الحديثة لا تزال منخفضة (بنسبتي 29.2 في المائة و 11.67 في المائة، على التوالي). وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن أي نتائج حققتها جهودها الرامية إلى توسيع نطاق التدريب القطاعي ونظام التلمذة الحديثة ليشمل الصناعات التي تهيمن عليها المرأة، وإلى تشجيع التحاق النساء بالدورات التي تكون مشاركتهن فيها متدنية بوجه خاص، وكذلك عن النتائج التي حققها المفوض المعني بتكافؤ فرص العمل وصندوق التدريب القطاعي لتشجيع التنوع وتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة فيما يتعلق بدورات التدريب المهني المقدمة للمرأة والرجل.
	97 - وأشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى تعليقاتها السابقة بشأن الحواجز التي تعترض تحمُّل المرأة لمسؤولياتها الأسرية لدى سعيها إلى العودة إلى العمل بنفس الرتبة أو شغل مواقع المسؤولية. ولاحظت اعتماد لائحة الإجازة الوالدية وحماية العمل (معدل الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر) في عام 2011. وأشارت إلى ما ذكرته الحكومة من أنه على الرغم من عدم وجود أي خطة للتصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية لعام 1981 (الاتفاقية 156)، فإن التشريعات المتعلقة بإجازة الوالدية تمنح الوالدين مزيدا من المرونة ومن حرية الاختيار في التوفيق بين عملهما وحياتهما الأسرية، وتساعد في تحقيق المساواة في مكان العمل. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تبيّن بشكل أكثر تحديدا ما إذا كانت التدابير الرامية إلى تيسير إعادة إدماج النساء ذوات المسؤوليات الأسرية في سوق العمل قد ساعدتهن على العودة إلى العمل بنفس الرتبة أو شغل مواقع المسؤولية.
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	98 - أشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2010، إلى التعليقات التي أبداها مجلس نقابات عمال نيوزيلندا وأفاد فيها بأنه يتعين توفير مزيد من الدعم الصحي والموارد الصحية للاجئين لغرض تمكين مهاجرين محدّدين، ولا سيما اللاجئون، من التعافي إلى حد كبير من الآثار المترتبة على تعرّضهم لإصابات وأمراض وصدمات سابقة، قبل انخراطهم في أنشطة البحث عن عمل. وأشار المجلس أيضا إلى ارتفاع عدد اللاجئات اللائي يعانين من الاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة والإصابات والأمراض الجسدية الناجمة عن إساءة معاملتهن سابقا.
	99 - وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن نوع المساعدة الإضافية المقدمة لمهاجرين ولاجئين محدّدين، ولا سيما النساء والمهاجرون من أفريقيا، وأي تدابير متخذة أو مزمع اتخاذها لتزويدهم بخدمات خاصة لدى وصولهم وخلال مرحلة التسوية الأولية وذلك لتمكين المهاجرين، وخاصة اللاجئات، من التعافي من أمراض وصدمات سابقة ناجمة عن إساءة معاملتهم، قبل انخراطهم في أنشطة البحث عن عمل.
	ساموا
	100 -  من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدَّقت ساموا على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدّقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 105 و 138 و 182.
	101 -  وقد انضمت ساموا إلى منظمة العمل الدولية في عام 2005، وبحثت لجنة الخبراء التابعة للمنظمة في دورتها لعام 2011 تقريري ساموا الأوليْن عن الاتفاقيتين رقم 87 و 98، ولكن لا توجد أي تعليقات للجنة لم يُتخذ إجراء بشأنها متصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	102 -  وفي الآونة الأخيرة قدم مشروع حوكمة العمل والهجرة التابع لمنظمة العمل الدولية مساعدة تقنية للبلد في معالجة تشريعات العمل.

